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 المقدمة 

 

العالم برغبة         في  المركزية  المصارف  من  العديد  ظهور  و  ارتبط  في    القادة  إلى    الوصول الملوك 

على الحروب التي تخاض ضد  و أجهزتها و  الدولةادارات الإنفاق على  ازديادمصدر تمويل إضافي أمام 

  الدول الأخرى. 

على الرغم من أن نشأته  الذي  ، و1844 في العام إلى الوجود في انكلترا فعلي ظهر أول مصرف مركزي 

كامل سلطات المصرف المركزي في    فإنه لم يخول رسميا ممارسة  1694كمصرف تجاري تعود إلى عام  

نصف من تأسيسه، في إطار الإصلاح الذي شهده المصرف في عهد حكومة    بريطانيا إلا بعد قرن و

  تاسع عشر لم تتأخر باقي البلدان الأوروبية كثيرا لكي تحذو حذو بريطانيا بعد منتصف القرن الـ  روبرت بيل. 

لم تنشئ مصارفها المركزية    الأخرى   معظم البلدان  سها إلاا أنا اعتمدته في تأسيمتخذة من بنك انكلترا نموذجا  

   . 1فأكثر الحاجة إليها أكثر  مع ازديادالخاصة إلا بعد الحرب العالمية الأولى 

 
  – 1987بيروت  –دار الطليعة للطباعة و النشر  –ترجمة عبد الواحد المخزومي  –الصيرفة المركزية  -دي.كوك  1

 18ص
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في الولايات    تلك  اليابان، وكذلك  بريطانيا و  طورة كألمانيا و فرنسا و المصارف المركزية في الدول المت  لعبت

الكساد    المراحل التي تلت وبنائها في    تلك الدول  في إعادة هيكلة اقتصادات   دورا مهما   المتاحدة الأميركية،

   .2العالم أجمع   هزااالحرب العالمية الثانية اللذين   الكبير و

استخدمت    بحيث كانت المصارف المركزياة أكثر فاعلياة في التنمية الاقتصادياة، فقد  في البلدان النامية،    أماا

من   متنواعة  مجموعة  دة  متعدا مراحل  و  في  الرا الاجراءات  الاقتصادياة  التدابير  الأهداف  تحقيق  إلى  امية 

اً لِمتطلابات  توجيهه وفق  إدارة الائتمان و  من ضمن هذه التدابير تمويل الحكومات و  و  والاجتماعياة لبلدانها 

الاقتصادي  ر  وتقديم  للدولة  التطوا معيانة.لالمباشرة    المساعدات،  شرا   3قطاعات  ذلك،  على  عت  علاوةً 

ل الأجنبيةالحكومات  العملات  بإدارة  تاريخيااً  المركزياة  ولة  لمصارف  الدا كما    في  الوطنياة  للأهداف  خدمةً 

  أي ما يعرف بمفهوم ال   الدولياة  تها وعلى حرك  الاموال  رؤوس ضوابط على  ارتكزت سياساتها على فرض  

Capital control. 

م في العرض النقديا اندالنقدياة في البل  ات تقرير السياس  مهمة المصارف المركزياة  يناط ب   سواء   ، فهي تتحكا

  مكافحة من ذلك ك  المرجوة   هدافالأوتحقيق   عامالتأثير في الاقتصاد ال  بهدفتوسيعه أو تقليصه    من خلال 

م و  ، وخلق فرص فع بعجلالدا   التضخا يستخدم المصرف    ، هداف المرجواة ا للأتحقيق   . 4عمل   ة النموا الاقتصاديا

ة    دوات  أالمركزي   لأوراق  شراء و بيع لعلى عمليات    قومالتي ت  الأولى هي عمليات السوق المفتوحة:  عدا

  ة بهدف التأثير في العرض النقدي ق الماليا اسو خاصا في الالسندات الحكومياة بشكل ل المالياة بشكل عام و 

 
كلية الاقتصاد و  –البنوك المركزية في افريقيا مع حالة دراسية البنك المركزي لدول غرب افريقيا  –محب خلة توفيق   2

 22ص  – 1990 –العلوم السياسية جامعة القاهرة 
 –منشورات الحلبي الحقوقية  –النقدي و المصرفي  أساسيات الاقتصاد –زينب عوض الله و أسامة محمد الفولي   3

 . 138ص  – 2003بيروت 
  – 1990بيروت  –دار الجامعية  –اقتصادات النقود و البنوك  –د.صبحي تادرس قريصة و د.أحمد رمضان نعمة الله   4

 . 155ص 
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وتُعدا عمليات السوق المفتوحة من الأدوات النقدياة الأكثر استخداماً في المصارف المركزياة    .أسعار الفائدة   و

  5حول العالم.

  ة ك المركزيو البن   تقرضها ن الفائدة على الأموال التي  هي عبارة ع  و   ،سعر الحسمما يعرف بالاداة الثانية هي  

المركزي    المصرفيبقى  فتغطية احتياجاتها.  ل  ةالمتاح  السيولة إلى المصارف التجارية التي تواجه نقصاً في  

المصرف المركزي من ل  و هدف    .نافذة الحسم   بواسطة ة  دائم لإقراض المصارف التجاري  ا بشكل مستعد

المصارف على    هذه  في قدرة أي  لنظام المصرفي،  مستوى احتياطات ا  على التأثير   هوعملية الإقراض هذه 

   6خلق النقد.

الثالثة  أم الأداة  الاحتياطفا  نسبة  النقد   هي  من  والالزامي  نسبة  ،  التي    تحتسب   هي  الودائع  إجمالي  من 

م المصرف المركزي    .دون فوائد  الاحتفاظ بها لدى البنك المركزي   ةالمصارف التجاري  جميع  ب علىيتوج يتحكا

الأداة   هذه  خلال  للإقراض  السيولةبمقدار  من  كذلك  المتاحة  يتوج  و  كاحتياطيات  التي  بها  الاحتفاظ  ب 

 . 7إلزامياة 

  و على قاعدة الذهب   و الذي يرتكز 1888منذ العام  لنظامها النقدي كان لبنان خاضعاً للدولة العثمانية و

المعدنين اللبنانية منذ نشأتها  خلالها  بعدة مراحل رئيسية عرفت    ي لبنانا  الاقتصاد   قد مر   و   ،نظام  الليرة 

عام   وأث  عدة   تطورات   1920الأولى  قيمتها  في  تلت   ذلك  رت  التي  المرحلة  النقود  ب تداول  الوقف    في 

 .العثمانية 

 
  – 1987بيروت  –النشر  دار الطليعة للطباعة و –ترجمة عبد الواحد المخزومي   –الصيرفة المركزية  -دي.كوك  5

 . 111 ص
  – 1987بيروت  –دار الطليعة للطباعة و النشر  –ترجمة عبد الواحد المخزومي   –الصيرفة المركزية  -دي.كوك  6

 . 122 ص
 480ص  -1968بيروت  -مطبعة النجوى –العقود التجارية و عمليات المصارف  –ادوارد عيد   7
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ة ليرة واحدة قابلة  بنسب  1948الى العام    1920ارتبطت الليرة اللبنانية السورية بالفرنك الفرنسي من العام  

من تدهور قيمة    المرحلة في تلك  اللبنانية  قد عانت الليرة    و   ،فرنكاً فرنسياً عند الطلب   20للتحويل إلى  

و   1937 ، 1924ات النقدية لعام  بتطبيق الاتفاق حينها السلطات المنتدبة    التزاممن عدم    الفرنك الفرنسي و 

فصل    و تم بنتيجته لبنان و فرنسا حول موضوع النقد  كل من  الاتفاق بين    1948  عام   إلى أن تم  1944

 . 8اللبناني والذي شكال الخطوة الأولى في عملية الانفصال الاقتصادي والجمركي  النقدين السوري و 

د بموجبه سعر صرف الليرة قانون النقد اللبناني الذي ح 1949أيار  24صدر في  قد كان و   اللبنانية دا

على تخفيف ارتباط الليرة    ها على حرصالدولة اللبنانية  مع تأكيد   ، غرام من الذهب الصافي 0.405512بـ   

قوى  جعل النقد اللبناني من أ  مما إضافية من الذهب  عالية  تغطية الليرة بكميات    بالفرنك الفرنسي و اللبنانية 

 .صفرالعملات المضمونة بالمعدن الا

  و   1963آب     1لمركزي اللبناني في  نشئ المصرف اأ  و  1963ثم صدر قانون النقد والتسليف لعام   

ستقلال  اتمتع بمهو كيان قانوني  و المصرف المركزي    . 1964في الاول من نيسان عام    الفعلي باشر عمله  

 . 9القطاع العام  التي تنظملا يخضع للقواعد الإدارية  و إداري  مالي و 

 ( 47و  10المواد  ( هي إصدار النقد الوطني   يتولى مصرف لبنان مهمة عامة تعود في الاصل للدولة و 

كما تقع عليه مسؤولية تسيير العمل المصرفي و اعطاء التوصيات الملزمة للمصارف حفاظا على ملاءتها  

 . 10تحت طائلة الملاحقة الجزائية و الادارية و و انزال الغرامات بحق المصارف التي تخالف احكامه 

 
 – 18المجلد  -1996بيروت  –مجلة الحياة النيابية  –السلطة التشريعية و حماية مخزون الذهب  –سلوم عبد الامير   8

 .25ص 
9 Emile Tyan - Droit commercial – Tome premier – Edition librairies Antoine – Beyrouth 1968 
– page 964 

 481ص  -1968بيروت  -مطبعة النجوى –العقود التجارية و عمليات المصارف  –ادوارد عيد   10
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فترة ازمة  ك التلو حصلت خلال    1967  و  1964بين عامي  اول حاكم لمصرف لبنان  عين فيليب تقلا  

و بالاصالة    1967ثم عين الرئيس الراحل الياس سركيس حاكما للمصرف بالوكالة في العام  .  بنك انترا 

شهد عهده موجة مساهمات في مصارف اجنبية في بعض المصارف اللبناني و برزت بيروت    . 1968عام  

العليا المصرفية والمؤسسة    ئتنشأ  . مصرفي واعد  كمركز مالي و  الهيئة  لجنة الرقابة على المصارف و 

   . 11الوطنية لضمان الودائع كما فتح باب الاندماج بين المصارف وتصفيتها ذاتياً 

و شهد عهده    1987  عامالالى    1985عام  المن    المصرف المركزي فقد ترأس    ، ميشال الخوري   عن  اأما 

 . 1993 الى 1991 لولاية ثانية من عام ثم أعيد انتخابهتدهورا كبيرا لليرة مقابل الدولار  

لبنان في أصعب مراحل الوطن  إاستلم      و  1991و العام  1985بين العام   دمون نعيم رئاسة مصرف 

  12إقراض الدولة بمختلف وزاراتها الذي كان يشهد له أنه حافظ على ودائع الناس في المصارف برفضه الدائم  

. 

عين بمرسوم صادر عن    ،الحاكم رياض سلامة   1993و منذ العام    حاليا يرأس مصرف لبنان المركزي   

 2011  ، 2005  ، 1999عوام  الأمجلس الوزراء لمدة ست سنوات وأعُيد تعيينه لأربع ولايات متتالية في  

. للحاكم اوسع الصلاحيات لادارة مصرف لبنان العامة وتسيير اعماله، وهو مكلف بتطبيق قانون  2017و

حكام مصارف    تسعاختير سلامة لسنتين متتاليتين من بين أفضل    .النقد والتسليف وقرارات المجلس المركزي 

ات الاقتصادية الخانقة التي تضرب  مركزية في العالم، من مجلة  "غلوبال فاينينس"، إلا أنه في ظل الأزم

 1993لبنان حالياً، تصاعدت أصوات مطالبة بإقالته، محملةً إياه مسؤولية فشل السياسات المالية منذ عام  

 وحتى اليوم.  

 
بيروت  -دار الفرابي –الازمة اللبنانية، الطوائف الدينية، الطبقات الاجتماعية، و الهوية الوطنية  –كمال حمدان   11

 . 89ص  -1998
 دار سائر المشرق.  -1993 – 1990وراء أسوار مصرف لبنان ؛ نائب حاكم يتذكر  -غسان العياش   12
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  94  ن الصدمة النقدية الاميركية منعبعد أزمة السيولة الناتجة  انخفض عدد المصارف العاملة في لبنان  

  بنك  و لا بد من التوقف في هذه المرحلة عند ازمة 1970مصرفا عام  74الى  1966مصرفا نهاية عام 

تجاوزت المبالغ اليومية المسحوبة من بنك انترا المبالغ المودعة لديه    ، 1966من الاول من آب    فبدءا   .انترا

و هو ما ادى الى انخفاض الودائع التي زادت من حدتها بعد اسابيع من الشائعات التي روجت عن ازمة  

ا تسهيالت  لجأت ادارة انترا الى المصرف المركزي الذي منحه   . 13في المصرف فسحب المودعون اموالهم 

%. بدأ المصرف بدفع الودائع الا ان المبلغ لم يكف فطلب    7سنة بفوائد بنسبة    ل لا مليون ليرة خ  15بقيمة  

توقفه    المصرف حينهاانترا من المصرف المركزي دعما اضافيا لكن المصرف المركزي رفض طلبه فأعلن 

في هذه  العالمية  ارتفاع اسعار الفائدة    كما تسبب المصارف الأخرى.    لتطالعن الدفع و انتشرت الازمة  

   14.في خروج الرساميل و الضغط على الليرة اللبنانية مقابل الدولار الامركي و ارتفاع سعر الصرفالمرحلة  

ت بانهيار حاد في سعر  وتمثل ، اما الأزمة الثانية، فظهرت بعد انتهاء الحرب اللبنانياة في مطلع التسعينيات

اللبنانية والذي وصل إلى ثلاثة آلاف ليرة للدولار الواحد مع انهيار كامل لجميع معالم الدولة    صرف الليرة 

تدفق    مصرفي قوي و   قطاعما استدعى اللجوء إلى تركيبة جديدة للنظام النقدي يعتمد بشكل أساسي على  م

ية فعاد السعر الى  ترشيد السياسة النقد  الذي نجح فيالأموال من الخارج و هنا برز دور مصرف لبنان  

 .  15ل ل في آخر السنة  1800

البنك المركزي    فراح  عملت  الإدارة الجديدة لمصرف لبنان على عدم زيادة سعر صرف الليرة تجاه الدولار

ل ل دون ترك الليرة تعود الى مستواها السابق ما بين    1800يشتري كمية كبيرة من الدولارات بنفس السعر  

 
مركز   الجامعة اللبنانية- 1775/ 03/03تاريخ    1975/ 46قرار رقم  -محكمة التمييز الجزائية الغرفة الخامسة  13

 . الابحاث والدراسات في المعلوماتية القانونية
 
أطروحة دكتوراه   – 1965/1975لبنان في السياسة الشرق اوسطية للولايات المتحدة الاميركية  –د.سميرة العكاوي   14

 .19847 –في العلاقات الدولية صادرة عن جامعة كييف الحكومية 
 . 46ص – 1996بيروت  -دار النهار للنشر -أزمة المالية العامة في لبنان-غسان العياش  15
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إدارة سوق القطع بالتدخل المستمر بدلًا من  بدء مرحلة  منذ ذلك الحين    ت قد بدأ  ل ل و  1000و    700

الحين اصبح سعر صرف  رجة ومنذ ذلك  ترك سعر الصرف حراً يعكس حركة سوق الرساميل الداخلة والخا

 . 16تجاه الدولار  الليرة ثابتا تماما

الاستقرار النقديا  منذ تسعينياات القرن الماضي اقتصر دور مصرف لبنان طوال عقود ثلاثة على تأمين  

كالحفاظ على استقرار سعر    عبر وسائله وأدواتهتقليدية    سياسة نقديةاعتماد  من خلال    مومكافحة التضخ

سياسة نقدية تنفيذية  اعتماد  كما من خلال    ، تضخمالمعدلات    تخفيض  حماية النظام المالي و   الصرف و 

 . 17غير تقليدية تهدف الى تحصين الامن الاجتماعي 

 2019بداية من شهر آب    منذ   في لبنان  الثالثة  ملامح الأزمة الاقتصادية والاجتماعية  تلوح في الافق  بدأت

  1505.7، من السعر الرسمي  1993لأول مرة منذ عام   مع ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الليرة اللبنانية

  ليرة. 41000حاجز  2022في السوق السوداء، واستمر بالارتفاع ليتخطى قبل نهاية عام  1530إلى 

ث ارتفعت أسعار السلع والخدمات، وتقلصت قدرة  حي ب  انعكس التدهور المالي على مستوى معيشة اللبنانيين

كما أصبح الوصول لودائعهم بالليرة مقيدًا    الشرائية   المواطنين الشرائية وفقدت مداخيلهم الكثير من قوتها 

 .الاميركي بين ودائعهم المصرفية المودعة بالدولار  حيل بينهم و بسقف محدود و 

  مواطنينتوفير احتياجات ال الأساسية للحؤول دون انهيار البلاد و اعتمد مصرف لبنان سياسة دعم المواد  

الإلزامي    لديهض الاحتياطي  اانخفالى  بالمقابل    مما ادى إلى مشارف عتبة الاحتياطي  هدمليصل  د  ما 

توفير المواد الأساسية للمواطنين وأهمها الأدوية  لجهة عدم امكانية  جميع القطاعات وخاصة الأساسية منها  

 
 -منشورات دار الفن و الادب–كتاب لبنان و البنية الطائفية  –و المالية في لبنان المشكلة النقدية  –د.هشام بساط  16

 . 102ص  – 1985بيروت  –مؤسسة الابحاث العربية 
 -سياسة نقدية في سبيل نهضة اجتماعية :مصرف لبنان  -ول لحاكم مصرف لبنانالنائب الا -رائــد شــرف الديــن   17
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توقف الدولة عن دعمها وعدم القدرة على استيرادها    لمواد الغذائية والمحروقات بسبب  زمات الطبية واوالمستل

 من الخارج.

ودة الانتظام إلى المالية  إعادة الثقة إلى القطاع المالي والمصرفي وعمن اهم تحديات المرحلة الحالية هي  

من جهة  القطاع المصرفي بالعملات الأجنبية    و  من جهة   ؛ فقد جفَّت مصادر تمويل خزينة الدولة العامة

الدولار. ويأتي في أعلى سلَّم  ب  سدادهاالدولة اللبنانية التزامات عديدة تتطلب    اخرى في حين تتوجب على 

و    كورونا للهذه التحديات توفير الدعم المالي اللازم لتأمين متطلبات الوضع الصحي لاسيما توفير لقاح  

والمستلزمات الطبية، والاستمرار    الامراض المزمنة القليلة التي لم يرفع عنها الدعم  أدويةبعض  و   الكوليرا 

كة الكهرباء المتوقفة   عن المحروقات لحاجات شر في تأمين حاجات الغذاء الأساسية من قمح وطحين، فضلًا 

 دعم عن المحروقات.التي تم استبدالها بخدمات اصحاب المولدات الباهظة الثمن تبعا لرفع ال  عن العمل و 

العام   تحديات  بالدولار  كان    2021ومن  الخزينة  سندات  استحقاقات  أجل  من  الدائنين  مع  التفاوض 

بالتالي إعلان حالة   التوقف عن دفعها، و  2020آذار   7)اليوروبوند( والذي أعلنت الحكومة اللبنانية، في 

لتصنيف وهو فئة التعثر  ا  في   من إلى أدنى سلا التعثر المالي ونتج عن ذلك تخفيض التصنيف الائتماني للبنا

ر الحصول على التمويل اللازم. ويمكننا أن نضيف  ، وخسارة ثقة الأسواق المالية العالمية وتعذا الانتقائي

إعادة ودائع الدولارات للمواطنين، وتوفير الدولار الطلابي للطلاب الذين يتابعون دراستهم  ك تحديات أخرى  

 في الخارج.

  في كل  الاميركي  بالدولار  السيولة النقدية في غياب    تجسد المالية ي  نستنتج ان جوهر الأزمة الاقتصادية و 

اضافة    ، إلى لبنان  المحولةذلك بسبب النقص الهائل في الدولارات    خزينة الدولة، و  من القطاع المصرفي و

اللبناني الذي  النظام  مقومات    افتقد الاستقرار السياسي و  الى كون الأزمة الاقتصادية والمالية هي نتاج 
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استمر بفعل التسويات المحلية تحت المظلة الدولية. لذلك، فإن المحددات الأساسية لمسار هذه    الدولة، و 

 و من ثم مالية . الأزمة هي سياسية بالدرجة الأولى 

الأزمة ناهيك   ظلفي  تنموي لقيام بدور أمام المصرف المركزي اللبناني لكثيرة لا شكا في أنا هناك عوائق 

  فالاقتصاد اللبناني  .خارجيةأو  داخلية    سواء أكانت   عن مواجهته الضغط الناشئ من التجاذبات السياسية 

ولرة إلى زيادة الطلب من قبل المودعين على الدولار الأميركي  يشير ارتفاع معدل الد  " وDollarizedلر "دو م

ة مما دفع بحاكم مصرف لبنان  اض في الطلب على الليرة اللبنانيانخف  مقابلأو العملات الأجنبية الأخرى، 

سنعمد الى تسليط الضوء على مدى    المال  تعاميم أثارت جدلًا واسعاً في القانون و عدد من الالى إصدار  

 .  قانونيتها في هذا البحث

على اعادة بناء  ضرورة العمل    الفائدة الاولى هي فائدة اقتصادية تكمن في  : إنا لهذا البحث فوائد متعددة

للنهوض بالاقتصاد    نظرا للدور المهم الذي يلعبه  لمركزي الثقة في القطاع المصرفي اللبناني و في المصرف ا

 .الوطني

التسليف   ن النقد وخاصة قانو  القوانين المالية و العمل على تطبيق تكمن في  ،ية هي اجتماعيةالفائدة الثان 

حماية اموال المودعين من جهة و    بشكل يحقق الهدف منها و هوإضافة الى تعاميم المصرف المركزي  

 النهوض بالقطاع المصرفي المتعثر من جهة اخرى.  

الحدا من   جديدة تساهم في    قوانينفي تحفيز المشترع اللبناني على اصدار    تتجلاىالفائدة الثالثة قانونية،   

الخروج من الأزمة المالية    بهدف تنظيم التدفقات المالية و   خارج الاقتصاد المحلي   رؤوس الاموالتدفق  

 الحالية.

المركزي لمواجهة    ما هي الوسائل التي اعتمدها المصرف   ؟ب حدوث الازمة المالية اللبنانيةما هي أسباف 

لقطاع المصرفي من  المودع من جهة و احماية ي تأمين ما مدى فعالية الوسائل المعتمدة ف ؟الازمة المالية
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خاصة مبدأ  و بجهة اخرى؟  ما مدى انسجام الوسائل المعتمدة مع المبادئ القانونية المستقرة في لبنان  

و قانون الموجبات و   الاقتصاد الحر؟  ما مدى انسجام الوسائل المعتمدة مع أحكام قانون النقد والتسليف 

حامي للمصرف والمقلص  وكيف تكمن حماية المودعين في ظل هذا النهج التشريعي الجديد الأين  ؟العقود

   ؟من مسؤوليته

التي يطرحها   المتعددة  تتمحور    الأساسيةيمكن اعتبار الاشكالية   ، الموضوعانطلاقاً من هذه الاشكاليات 

 زمة المالية اللبنانية ؟ حول التالي:  ما مدى قانونية وفعالية دور المصرف المركزي في مواجهة الا

يقوم على تحليل عناصر الاشكالية التي تستجمع في طياتها عدداً من  نهجا وصفيا تحليليا  سوف نعتمد  

محللين المسائل    بالتقسيم الثنائي قدر الامكان    الالتزاممحاولين  للوصول الى الحل المنشود  المسائل القانونية  

 الاجتهاد اللبناني. فقه و ال القانون و كل من المطروحة على ضوء 
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 1990من قبل مصرف لبنان منذ عام  الفصل الاول : الاجراءات المتخذة 

 الفقرة الاولى : تنظيم النقد والاستدانة

 الفقرة الثانية : تنظيم عمل المصارف  

 2019عام الفصل الثاني : الاجراءات المتخذة من قبل مصرف لبنان منذ بداية ظهور الانهيار المالي 

 المودعين الفقرة الاولى : الاجراءات الهادفة الى حماية 

 الفقرة الثانية : الاجراءات الهادفة الى حماية القطاع المصرفي 

 القسم الأول : الازمة المالية اللبنانية 

على مبدأ النظام الحر   ، منذ الاساس بشكل خاص،المصرفي اللبناني بشكل عام و الاقتصاد  أنشئ       

نظام الحر فمن ابرز  سرعة الازدهار الاقتصادي تعتبر من حسنات ال و المبادرة الفردية الا انه و ان كانت 

 . 18لازمات اقتصادية حادة و تأثره السريع بأي خلل سياسي محلي كان ام دولي  سيئاته تعرضه

  .نقدية -عن أزمة مالية تج من تباطؤ مفاجئ نا اقتصاد بلد ما خلالهايعاني  مرحلة  هيالأزمة الاقتصادية 

الناتج المحلي الإجمالي، ونقص  في  من انخفاض  ما  يعاني الاقتصاد الذي يواجه أزمة    اغلب الاحيان  و في 

 .19ب التضخم أو الانكماش الاقتصادي ارتفاع أو انخفاض الأسعار بسب  السيولة، و  في

  ة عد  دولا  تطال في بعض الاحيانبل    ، لا تقتصر عليه فقطقد  ما    ابلد  التي تصيب   الأزمة الاقتصادية و

الولايات المتحدة    التي ضربت الأزمة الاقتصادياة  و من ابرز الامثلة،    باكمله.العالم    لتصل احيانا الى  مجاورة

عائد  السبب الرئيسي لهذه الأزمة  أن يكون  زت الدراسات  ع  و التي   2008و    2007ة ما بين عامي  لأمريكا ا

 
 . 16ص– 2005القاهرة  –دار النهضة العربية  –علم الاقتصاد  -د.يسري محمد ابو العلا  18
دار المنهجية للنشر  –ادارة الازمات الاسس و التطبيقات  -د.غسان قاسم داود اللامي و خالد عبدالله ابراهيم العيساوي  19

 .18ص -2015عمان  –و التوزيع 
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من    في حينها   قد أدات هذه الأزمة إلى حالة ركود انتقلت  ة، وخارج المؤسسات المالي دارة داخل والإالى  

 من تبعات هذه الأزمة و  حتى اليوم   تعاني   زال تالتي لا  و  باقي دول العالم    وصولا الى الولايات المتحدة  

، فانخفض الناتج المحلي  الازماتهذا النوع من انتشار  إلى تسريع و  الاقتصاد عولمة  همتوقد سا . آثارها 

إيجاد   السعي الى  هذه الأزمة و بأثر  الاعتراف  علىالحكومات  أجبر الإجمالي للعديد من دول العالم، مما 

 .20لها   المناسبةو المخارج الحلول 

الاقتصادية  ة والأزمات  من الأسباب الرئيسية التي أدت إلى حدوث الأزمة الاقتصادية العالمي  مجموعةاك  هن

الأزمة الاقتصادية العالمية:    حدوث   أدت إلى و التي  التجربة الأمريكية  من اسباب  ف  ،الأخرى بشكل عام

زمة عام  الدولة إلى تشكيل لجنة تحقيق باالذي دفع   الاحتيال المالي الذي حصل داخل الولايات المتحدة، و 

  و الخطأ في الإدارة الضعيفة    ، 2000عام  الخاصة في بداية    الفدرالية ة  السياسة النقدية التوسعي  ، 2011

  هام فيإلى نقص  المؤسسات المالية و التي ادت  حوكمة    وة  سات المركزيالسيا  ،إدارة الاقتصاد العالمي

ة  الأوراق المالي  و سوق   . 21ة انهيار سوق الأوراق الماليو    صحية و غذائية و تعليمية  منة  الأساسيالخدمات  

عندما   و مثلا  حاد، ففي الولايات المتحدة    المهمة التي تؤدي إلى انهيار اقتصادي سريع و العوامل  هو احد  

  فادحة، نتج عن هذا الانهيار خسائر 2001، و1987، و1929انهارت سوق الأسهم المالية في الأعوام 

لاقتصادات  ا  لتطال امتدت الأزمة   ، وضخمة  ثروات  منهمفي الأسهم، ففقد العديد    استثمرواللأفراد الذين  

والوطني الكبرى  العملة    في  الازمة  خلال  العملات  في  سعارالأبات  تقل  ساهمت  كما  أضعفتها.   ة  فقدان 

 .  22قيمتها ل

 
20 Izabela zych,Rosario Ortega-Ruiz,Marcos Monje López,Vicente J. Llorent -Causes and 
Solutions for the Economic Crisis According to the International Scientific Community - 
Universidad de Córdoba, España- Issue 1, Folder 14, Page 1-Edited. 

الاسكندرية  -دار الجامعية -الديون المصرفية المتعثرة و الازمة المالية المصرفية العالمية -المطلب عبد الحميدد.عبد   21
 . 259ص -2010

22 Osmond Vitez, "Factors that Lead to an Economic Crisis", smallbusiness, Retrieved 
14/1/2021-Edited. 
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عام   قبل  لبنان  في  المصرفي  القطاع  لها    1963نعم  كان  مطلقة  السلبياتبحرية  استدعت    بعض  التي 

الثاني هو وضع نظام جديد لمؤسسة مالية وطنية    لبنان،: الاول كان لبننة بنك سوريا و  الوقوف امام خيارين

 . 23قانون النقد و التسليف  لهذا الغرض  وضع  و قد تم العمل بالاقتراح الثاني و  ،تتولى الاصدار

حماية و تدعيم    ها هدف منال  كان  صدرت عدة تشريعات   1966على أثر توقف بنك انترا عن الدفع عام  

 :24من هذه التشريعات  نذكر  و خاص و الاقتصاد الوطني بوجه عام النظام المصرفي بوجه

 .المتعلق بضمان حساب الودائع لدى بنك انترا  1966/ 11/ 9تاريخ  66/ 61القانون رقم  -

خاصة  المتعلق باخضاع المصارف المتوقفة عن الدفع لاحكام    1967/ 1/ 17تاريخ    67/ 2القانون رقم   -

 .تختلف عن تلك التي تخضع لها الشركات عامة 

الذي انشئ بموجبه مؤسسة مختلطة لضمان الودائع المصرفية    1967/ 5/ 9تاريخ    67/ 28القانون رقم   -

   .و آلية وضع اليد على المصارف

 .الرامي الى اصلاح الوضع المصرفي 1991/ 11/ 07تاريخ  91/ 110القانون رقم  -

 .الذي سهل عملية اندماج المصارف 1993/ 1/ 4تاريخ  93/ 192القانون رقم  -

 .الذي وسع صلاحيات مصرف لبنان  1999/ 10/ 26تاريخ  99/ 133القانون رقم  -

رقم   - منح    2004/ 11/ 20تاريخ    2004/ 628القانون  مهمالمالذي  الودائع  لضمان  الوطنية    ؤسسة 

 .متابعة اعمال تصفية المصارف المتوقفة عن الدفع

الاقتصادي و    ات التي سمحت باستعادة الثقة بالقطاع المصرفي و اعادت الاستقرار و غيرها من التشريع

المصرفي من جديد الا    القطاعهزت    و التي   1975الانتعاش الى لبنان لحين وقوع الحرب اللبنانية عام  

 
منشورات بحر المتوسط و   –الجزء الثالث  –عمليات المصارف  –ارة الكامل في قانون التج –الياس ناصيف   23

 19ص –منشورات عويدات 
24  Lois relatives aux banques au Liban – Bureau de documentation Libanaise et Arabe- 
L’Argus des documents Libanais – Janvier 2006  
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فعادت و فتحت فروعا كثيرة في    1977قواها في العام    فاستجمعت المصارف  تدم طويلا ان هذه الازمة لم  

قد اتبع المصرف   و تحت رقابة المصرف المركزي. كافة المناطق اللبنانية كما انشأت فروع لها في الخارج 

شراء الدولار من سوق بيروت مقابل  من خلال    1975 -1973دعم الدولار طوال سنوات    المركزي سياسة  

قيمة  انخفاض    ب تجنالسياسة    لهدف من تلككان ا فيها. و  حينها  بالليرة اللبنانية كان يضخها سيولة إضافية  

هذه    أمانت قد   و تجنيبها الخسائر المترتبة على ذلك.  و   ، العملات الأجنبية لدى المصارفمن    تالموجودا

هذه السياسة    إلا انخلية  جعلت المصارف قادرة على زيادة تسليفاتها الدافسيولة بالليرة اللبنانية  الالسياسة  

الفترةغلاء المعيشة خلال   و  الاسعار و نسب التضخمبزيادة    ساهمتقد      بالذات أي أنها لم تكن    تلك 

 .25زيادة الأسعار و بالتالي  في السوق  دة الكتلة النقديةضبط زيال متشددة بالقدر الكافي 

و تجلت    1985مؤشرات التضخم بالظهور عام  بعد مضي عشر سنوات على بداية  الحرب اللبنانية بدأت  

 26ليرة للدولار   18.1الى    1975ليرة لبنانية للدولار الواحد عام    2.43الازمة في تدهور سعر الصرف من  

ى تراجع سعر الصرف الى ارتفاع الاسعار نظرا لكون الاقتصاد اللبناني ريعي  دا و أ 1985في أواخر عام 

و استمر سعر صرف الليرة   271987ليرة في نهاية العام    455و بلغ سعر صرف الدولار    و غير منتج

اي تاريخ صدور القرار بتثبيت سعر الصرف عند    1999اللبنانية بالارتفاع و الهبوط حتى حزيران عام  

 خيار تثبيت سعر الصرف؟ اتخذ فلماذا  ليرات للدولار.  1507.5

الليرة في التسعينيات من فراغ، إنما كانت حصيلة نقاشات   مقابل لار لم تأتِ سياسة تثبيت سعر صرف الدو 

،  بناء الاقتصادة ل آليحول    حينها  دوري  لنقاشا  وكان  حينها. مع صندوق النقد الدولي  و مطولة  مستفيضة  

 
الوضع الاقتصادي و الاجتماعي في لبنان   –منشورات  وزارة الشؤون الاجتماعية و برنامج الامم المتحدة الانمائي  25

 . 550ص -2004م منشور عا  -واقع و آفاق
26 Ghassan Dibeh -the Political Economy of Inflation and Currency Depreciation in Lebanon, 
1984-92 - Middle Eastern Studies 2002 - wolume 38 issue 1- page 3. 

 . 46ص   -1997بيروت  -دار النهار للنشر -أزمة الماليّة العامة في لبنان -شا ن العيا غس  27
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  الشرائيةالمحافظة على القوة   و  عالية معدلات التضخم ال  لجملعلى تثبيت سعر الصرف سعياً    قرارليستقر ال

 لبنانيين.ال  لليرة و

  بموجب المحدد    ه من دور   انطلاقا  1997منذ العام  المالية    ات دأ مصرف لبنان بتطبيق هذه السياس قد ب و

التسليف بأن "مهمة المصرف العامة هي المحافظة على النقد لتأمين أساس   من قانون النقد و   70المادة  

المهامالماد  هذه  تناولتكما    ". اجتماعي دائم  ونمو اقتصادي   المهم  الخاصة  ة  ة  التي تدخل ضمن هذه 

بـ:"المحافظة على سلامة النقد اللبناني، المحافظة على الاستقرار    التي تتمثال للمصرف و    الموكلة  العامة

   "المحافظة على سلامة أوضاع النظام المصرفي.  قتصادي، والا

ليس   لحكومة ويعود لالليرة    مقابلتثبيت سعر صرف الدولار    صلاحية اتخاذ قراربمعنى آخر، هل ان  

 المصرف المركزي؟ 

قانوني لمسألة تثبيت سعر صرف الليرة، لكنني لم أجد جوابا واضحا في    لصلا الأحاولت كثيراً البحث عن  

له في  تدخ  من خلال مصرف لبنان    من قبل خذ في مطلع التسعينيات بدأ تنفيذه  فالقرار الذي ات  ، هذا المجال 

لى  ع الممتابعة  مقابل الدولار في قوانين الموازنات المحدد آنذاك  سعر الليرة  راح يشار الى سوق القطع، ثم 

  ، وصولا الى 2018  بداية العام  بدء ظهور علامات الانهيار  بعدا  أم .  للعملة اللبنانية   السعر الرسمي   هأن

د  ، لم يكن هناك سعر واحد  يومنا هذا وصولًا إلى    2019عام  الالانفجار في مطلع   للدولار في السوق  موحا

في    لليرة مقابل الدولار، و   نخفضا م   سعراحلية. فالهندسات المالية التي نفذها مصرف لبنان، كانت تخفي  الم

دون إمكانية    ليرة لبنانية  42000صولا الى عتبة   و الى اليوم    سعر الدولار يرتفع تدريجاً   راح   2019مطلع  

 مجلس النواب الى إصدار قوانين في هذا الخصوص.    سعي للسيطرة على ارتفاهه المستمر و تقلباته و عدم  
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   ماهية الازمة المالية اللبنانيةالفصل الأول : 

 و  نشأ عنها تضخم هائل سعر صرف العملة  تخفيض تجربة   1984 العام  من بدءا عرف لبنان       

ليرة للدولار   6.8. وقد انتقل سعر الصرف الاسمي لليرة اللبنانية من مرتفعة ترتبت عليها كلفة اجتماعية 

ارتفعت الاسعار   . و 1992ليرة للدولار في نهاية العام  1838الى  1984الاميركي في نهاية العام 

دولاراً في   242ضعفاً بين هذين التاريخين كما انخفض الحد الادنى للاجور من ما يعادل  11بنسبة 

 .28 1992دولاراً في العام 64الى  1983العام 

عن ذلك خفض  نجم  سمي للعملة اللبنانية و جرى تثبيت سعر الصرف الر  1992نهاية العام في 

  1992الحقبة التي تلت العام . تتميز 2019العام  إلى  و استمر هذا التثبيت ساريا  لمعدلات التضخم

لاحد ابرز الاخطاء   اتكرار  مما شكل  نمو الدين العام بشكل لم يسبق له مثيل في تاريخ لبنان المعاصر ب

  عملة اللبنانيةلاصرف ال سعر وكانت من أسباب انهيار  1984العام  المرحلة التي سبقت   التي طبعت

معه مداخيل   فقدت غيام التضخم الذي  و ملة من جديدعالسعر صرف  انهار هذا الواقع  امام . و حينها

الذي كانت  اسوأ من ذلك مستوى  إلى  لتعود حقبة التسعينات  طيلةاللبنانيين القدرة الشرائية التي اكتسبتها 

 . 29نينات االثم فترةعليه خلال 

 
 . 58ص  -1997بيروت  - دار النهار للنشر –ازمة المالية العامة في لبنان  -غسان العياش  28

29economy of inflation and currency depreciation in lebanon,  The political -Ghassan dibeh  
1984-92 – Middle eastern studies- Volume 38,2002- issue 1 – P33.    
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اندلعت انتفاضة شعبية في  ف المجالات،متعددة الأوجه في مختلف    غير مسبوقة و  لبنان حاليا بأزمةيمر  

موجة    تبعتهاعندما اعلنت الحكومة اللبنانية عن حزمة من الضرائب غير المباشرة    2019تشرين الاول    17

 .30من الاحتجاجات 

نك المركزي الليرة  ربط الب و  تدفق منتظم للدولار الأمريكي  اعتمد الاقتصاد اللبناني على، 1997منذ العام 

 2019العام  ص الثقة باستقرار الليرة اللبنانية في  مع تقلا  و  .ليرة لبنانية  1505.7اللبنانية بالدولار على سعر  

  سحب الأموال من حساباتهم بالدولار لالمودعون    تهافتاستقرار القطاع المصرفي،    من عدم  المخاوف   و

و الخدمات و   ى تراجع سعر الصرف إلى ارتفاع أسعار السلع أد  كما   .ةالليرة هدفا للمضاربة اليومي لتصبح

بشكل    الاحتياجات الاساسية الاستهلاكية كالمواد الغذائية و الادوية و النفط و مستلزمات الرعاية الصحية

 . 31ة يالمحل  اتالإنتاج لانعدام كبير

سعر صرف   امة الدولرة و دو  في لبنان عالق  و  ، 2020 عام الى محنة  وصولا منذ تجربة الثمانينات 

ات  الدولار  استهلكت لاقتصاد بمديونية الدولة التي مع اختناق ا ، إلا ان هذه المرة، و الليرةمقابل  الدولار

ت  أرخ فانفجار أزمة الدين العام ودولرته،   بالاضافة الىلناس، ل تلك العائدة أي  المصارفالموجودة في 

  ارتفع سعر الدولارعلقت معها الودائع المدولرة للناس حتى  المصرفية والمالية و بثقلها على السياستين 

ه  ا سعر الصرف  أزمة  دولرة الاقتصاد و التي تربط   العلاقةطبيعة  مالكن  و. الأسعار فأشعل  نتيجة لشحا

  تجربة الثمانينات؟ عن الوضع اليوميتمياز ما ب م؟ والتضخ و

راً  فكان الدولار متو  1987فعام  ، ختلف مولكن الجوهر  1987العام بأزمة رنا صحيح أنا المشهد اليوم يذك

 
30Selim Makdessi, Sara El Hawli, Riad Makdessi - The impact of current crises on 
Employment- Empirical study on food sector SMEs in north Lebanon - IOSR Journal of 
economics and Finance- Volume 12 – October 2021- Page 28- www.iosjournals.org. 

  2020كانون الثاني  -308العدد  –النشرة الشهرية لمصرف لبنان   31

https://www.washingtonpost.com/world/middle_east/with-dollars-running-low-in-lebanon-atms-are-spitting-back-bank-cards-and-locals-are-panicking/2019/11/22/eb74eca4-0a22-11ea-8054-289aef6e38a3_story.html
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من   فالدولار مفقود ،اليوم على عكس، سعره الرسمي بالموازاة مع ارتفاعالطلب عليه بالرغم من ازدياد 

 م.  شعل التضخا مما االسوق الموازي  و ارتفاع السعر الفعلي في الرسميمقابل ثبوت سعره   السوق 

ر الخروج من الأزمة ب  و بالتالي  اي من خلال   1992عام  الحلول عينها التي تم اعتمادها لا يجوز تصوا

لدى  بجزئها الاكبر  محجوزة لهذه الغاية الدولارب  لان المبالغ المطلوبةاعتماد قرار تثبيت سعر الصرف، 

ز   فعاالة الى إصلاحات بنيوية  تحتاج الازمةوبالتالي،  . رداها لأصحابها  العاجز خاليا عنالقطاع العام  تعزا

س لثبات عملته   الاقتصاد الوطني و  بشكل حقيقي و فعلي و مستدام.تؤسا

 

و يرزح    صعبة   ظروفا حياتيةمنذ عدة سنوات    بات يعيشسويسرا الشرق  يطلق عليه لقب  ن البلد الذي كان  ا

جتماعية  الا  معيشية وال  التي طالت كافة النواحي  قتصاديةالازمة  الأ  وقوعهيكلية تسببت في    مشاكلامام  

مرحلية،    و   حالية الأزمة الاقتصادية في لبنان ليست وليدة أسباب  و   في تاريخ لبنان الحديث.  الأسوأ  وعدات

نظام  التي خلافها ال  للصراعات  تراكمات ناتج عن    فارتفاع الدين العام و الانكماش الاقتصادي و العجز المالي

بحيث  الجمهورية اللبنانية    قيامه منذ  نهج اقتصادي ريعي غير منتج تمتد جذور   عن تبناي   و قائم  ال سياسي  ال

 . 32الوقاية من الازمات و مواجهة التحديات فشل النموذج الاقتصادي اللبناني في  الحالية  لمرحلةت اظهر أ

  شلل من قيمتها مما أدى إلى  جزءا كبيرا  فقدت الليرة اللبنانية ، 2019تشرين الاول  يفاحتدام الازمة منذ 

أسعار السلع الغذائية بشكل    ازدياد  معدلات الفقر، و   تفاعر ا  وو الخدماتية  التجارية    القطاعاتالعديد من  

وصلت قيمة الدولار    بينما   ليرات في مكانه   5150حين لا يزال سعر الصرف الرسمي للدولار    في  مطرد

  كل من  بأناثنان    شك يلا    في المقلب اللآخر،  .ليرة للدولار   42000 الى ما يفوق ال السوق السوداء  في  

 
المركز العربي للابحاث و دراسة  –أنطوان ابو زيد و رفاقه  –دراسات في المجتمع و الاقتصاد و الثقافة لبنان   32

 .345ص  – 2021بيروت  –السياسات 
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الخبراء المحليين   من المراقبين و الجميع سواء أكانواحاكمه رياض سلامة حظيا بثقة  المصرف المركزي و

نفذها و التي  ي  كان   الإشادة بالسياسات النقدية التي   تتم  و في الاغلب ما كانت الدوليين على مدى عقود   وأ

   .صرفالاستقرار أسعار   النقد وفي المحافظة على ثبات قيمة  من خلال اعتمادها نجح 

حتى عشية الأزمة الاقتصادية التي يمر   المعتمدة النقدية اتهإنتقاد لسياس  مصرف لبنان بمنأى عن أيكان 

نتيجة    بالانهيار الماليان بصورة مباشرة او غير مباشرة بتسببه  الحاكم متهما اصبحبحيث   بها لبنان حالياً 

اخراج البلاد من الازمة المالية و عدم قانونية الاجراءات    في محاولة  و بفشله  التي اتبعها من جهة  السياسات

 13221تعاميم أبرزها التعميم الأساسي    صدر اف  .التي يتخذها في مواجهة المشكلة االنقدية من جهة اخرى 

د سحب ودائع الدولار بسعر   ر مصرف لبنان بتعميمه  ثم    ليرة، و   8000و من ثم     3900الذي يحدا قرا

د بقي  158الأخير الرقم   المحدا ة  ليرة    12000مة  أن يمنح المودعين نصف ودائعهم بالليرة بسعر المنصا

سند    دون أي ب  حدد مصرف لبنان جميع هذه التسعيرات لليرة مقابل الدولار منفردا و. ليعدل السعر تباعا 

من قانون النقد    70عن مصرف لبنان مرتبط بالمادة    لتعاميم الصادرةل  المزعومالسند    صحيح. أما  قانوني

المتمثلة  و  تتعلق بالمهمة العامة لمصرف لبنان    المذكورة  المادة الأولىفمنه أيضاً.    174والتسليف، وبالمادة  

الحفاظ على سلامة النقد اللبناني، المحافظة على الاستقرار الاقتصادي، المحافظة على سلامة أوضاع  ب

المصرفي أماو    النظام  والمالية،  النقدية  السوق  لبنان    174  المادة  تطوير  مصرف  صلاحية  إلى  فتشير 

 .بـتسيير العمل المصرفي السليم 
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 الفقرة الاولى : توصيف الازمة المالية اللبنانية 

أزمته،    عماقت          من  اللبناني  الاقتصاد  بنية  مختلف  فهشاشة  في  الاختلالات  من  العديد  أظهرت 

و    بشكل كبير   الأسعار   زدياد ا  البطالة و   الفقر و   ارتفاع معدلات فالركود الاقتصادي ساهم في    ،الاصعدة

  أماا البعض اللآخر  أنفسهم مهددين بخسارة وظائفهم   ون اللبناني فوجد    لتعثارها،اغلاق العديد من المؤسسات  

تعليمات بالحضور إلى  ال  العام   قطاع ال  دون سابق إنذار، فيما تلقى موظفوبتسريحهم  ل تبعا خسرها بالفعل  ف

 .مراكز عملهم بدوام جزئي

الطحين    و   دويةالاك   الاساسيةلع  إلى بروز أزمة في استيراد بعض السا   بالدولار الشح في السيولة    كما ترافق 

استيراد هذه    تمويل عملية  بهدف  33التعاميم أن مصرف لبنان أصدر العديد من  من  رغم  بال  و  . المحروقات   و

 لجم عم لم يساهم في  معينة الا ان هذا الدا زمنية  لفترة    السلع الغذائية و الصناعية  شراء  دولارلداعما    السلع

لزيادة الطلب على    بالنظر نتيجة للارتفاع المستمر لسعر صرف الدولار في السوق السوداء    اسعارها  تزايد

العملة الخضراء و لاسباب اخرى ما زلنا نجهلها حتى اليوم ترتبط بمشغلي تطبيقات سعر الصرف اليومي  

المنتجات    البضائع   بعض في حل مشكلة الشح في    يومام  عالدا لم تفلح اجراءات    .للدولار مقابل الليرة  و 

اللبنانية الى رفع الدعم    و المهربين  اللبنانية و لجم جشع التجار  سواقفي الا  الاساسية مما دفع بالدولة 

 الكلي. وصولا الى رفع الدعم  و الخبز و الاتصالات التدريجي عن الادوية و السلع الغذائية و المحروقات 

 
تاريخ   6116تعديل القرار الأساسي رقم  - 13152 قرار وسيط رقم - 535 تعميم وسيط -مصرف لبنان   33

 . 2019تشرين الثاني  26في بيروت،  - 7/3/1996
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حيث وضعت المصارف  بأيضًا على حركة سحوبات المودعين لودائعهم،    المتداول  انعكس الشح في الدولار 

اختلف حد السحوبات من مصرف  كما  الاجنبية    بالعملات   و ا بالعملة اللبنانية    سواء  سحوبات سقفا للاللبنانية  

 الأمر الذي خلق أزمة مصرفية ونقدية حقيقية. إلى آخر

، لجأت المصارف اللبنانية إلى وقف التحويلات  عامالمصرفي و المالي بشكل  وعلى أثر إنكشاف الوضع  

المبلغ الذي بإمكان المودع سحبه من مدخراته بالعملة    سقف  إلى تحديد  بالعملات الأجنبية إلى الخارج، و

كثير من سعر  ة المتهاوية بسعر أدنى بإلى دفعه له بالعملة الوطني  في مرحلة لاحقة  الأجنبية ثم عمدَت

للآلية    فقا   و   3900تسدد الحسابات الاجنبية على سعر صرف    راحت بحيث    ةالصرف في السوق الحر 

 ليرة للدولار.  8000حقة اعتمد سعر  و في مرحلة لا  2020/ 04/ 21تاريخ    15134التعميم رقم    المعتمدة في 

ان يسددوا أثمان    احيانا  تجار في مخالفاتهم فأخذوا يطالبون زبائنهماللم تقف المشكلة عند هذا الحد بل بالغ  

في الاسواق الصناعية  بشكل كبير  بعض السلع بالدولار رافضين قبض الثمن باللليرة اللبنانية و هذا ما برز  

المحركات  ك   قطع الآليات  الحديد و الاسمنت و الاخشاب ومواد البناء ك تسديد اثمان    عندو التجارية المحلية  

و خلافا لقانون النقد و التسليف    1983عام  ل  73عي رقم  خلافا لنص المرسوم الاشترا   و ذلك   و السيارات 

  ذهبيةالتغطية  الة و امن لها  ة على جميع الاراضي اللبنانيداللبنانية قوة ابرائية غير محدو   الذي اعطى الليرة 

لار الشغل الشاغل لكافة الفئات  اصبح تدهور سعر صرف الليرة اللبنانية امام الدو  بهذ يكون قدو  . اللازمة

 .   اللبنانية و وظيفة لمن لا وظيفة له  الطبقات الاجتماعية و

اليوم أمام سيناريوهات متعددة لحجم   لبنان  الدقيقة لتاريخه،   الذي  نهيار الايقف  ما بين    لم يحدد بالارقام 

،  و توقف المصارف عن الدفع مستحقاتهاتوقف الدولة عن سداد  بتدهور سعر الليرة و لانهيار جزئي يتمث 

الازمة   ، إلا ان دة قطاعات ع  تطال يعيش لبنان أزمة اقتصادية حادة    . اليوناني   وفق النموذجأو انهيار كامل  

 
 . 2020نيسان  21بيروت ، في  - 151 تعميم أساسي للمصارف رقم -مصرف لبنان   34
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البنوك ذلك    ظاهر تتبلور بشكل   القطاعات    أن في  اللبناني واحدًا من أكبر  المصرفية  القطاع المصرفي 

سيهدد الاقتصاد    ، أن أي خلل يصيب هذا القطاع مما يفيد  حجم الاقتصاد الوطنيب مقارنةالدولية    العربية و

 مباشر. بشكل كبير و  اللبناني

  إلى حماية النظام المصرفي القادة  سارعت الحكومات و ، 2008 لعام  و أمام الانهيار الاقتصادي العالمي 

خطة لإنقاذ   في عهد الرئيس جورج بوش  الاميركي أقر الكونجرس ف ،البنوك فقدان الثقة في درءا من خطر 

عملت الحكومات  ف،  الاجراء عينه في اوروبا   و تم اتخاذ  ،مليار دولار سنويًا  700ب  قدارت حينها    المصارف

إفلاس البنوك    يستتبعه لأن انهيار الثقة  نظرا  لدعم ثقة المواطنين في البنوك   المصرفية على ضمان الودائع  

 .35القراض و التمويل وانعدام قدرتها على 

 الحاصل في لبنان حاليًا؟  و الازمةأوجه شبه بين أزمة الذعر الأمريكية  فهل من 

الواقع  الاحترازية   ،في  الإجراءات  في  الأزمة  تكمن  المصارف   لا  اتخذتها  المتمثلة  التي  على  ب  و  القيود 

  بعض   التي لجأت إليها عينها  ، وهي الإجراءات  بالليرة اللبنانية او بالدولار الحسابات سواء  من    ات بو السح

، لكن الأزمة هي  المراحلالسيطرة على أزمة الدولار في بعض    من خلالها تمكنت    و كمصرف  دول المنطقة  

غالبية   أزمة أخرى ذلك انأخطر من أي    هي  أزمة الثقة في لبنان الآنإنا    ثقة العملاء في البنوك.أزمة  

ستحوذ الدين السيادي على أكثر من  يحيث  ب  الديون السياديةعلى    مرتكزة استثمارات المصارف اللبنانية  

 .36المصارف من مجمل موجودات  60%

 طياتها:من هنا نستنتج ان الازمة المالية اللبنانية متعددة التشعبات و تستجمع في 

 

 
 . 200ص -1999عمان  -دار مجدلاوي للنشر –التمويل الدولي  –عرفات تقي الحسني   35
 8ص –2021ايلول  – 21العدد  –لبنان  في المصرفي القطاع هيكلة -المركز الاستشاري للدراسات و التوثيق   36
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 أزمة مصرفية  المطلب الاول: 

  ،سحب الودائع  على  طلب الفي   مفاجئة و كبيرة رف زيادة امص الواجه تتحدث الازمة المصرفية عندما     

يقوم باقراض و تشغيل    لانه   فيعجز البنك عن الاستجابة الى هذه الطلبات فيما لو تخطت نسبا معينة 

ما يعرف  بالتالي    يحدث  ف   للاستجابة الى السحوبات اليومية  محددةيحتفظ بنسبة    فيماالودائع الموجودة لديه  

السيولة  البنك   بازمة  امتدت   لتصبحتحول  ت و    لدى  لو  فيما  مصرفية  المصارف    ازمة  الى  المشكلة  هذه 

و قيود على    الا ان المصرف المركزي قد اعتمد جملة معايير   ،اليوم   ي واقع الحالال  هو   . و هذا 37الاخرى 

 لحماية المصارف من هذا الاقبال الشديد على السحوبات. السحوبات و التحاويل 

 

 الصرف   أسعارأزمة المطلب الثاني: 

  بشكل كبير خلال فترة زمنية قصيرة عندما تتغير اسعار الصرف    تقع ازمة سعر صرف العملة الوطنية     

. و غالبا ما  همتها فتفقد جزء كبيرا من قيمتهااداء م قدرتها في علىو لعملة  ل الشرائية قدرةال على  يؤثر مما

ر من  و هذا ما حدث في لبنان تبعا لارتفاع سعر صرف الدولا  . 38تنتج هذه الازمة عن عمليات المضاربة 

 .ليرة 44000ال حدودالى  1505.7

 

   أزمة الديون الخارجيةالمطلب الثالث: 

 
37 Luc Laeven & Fabian Valencia, 2020. "Systemic Banking Crises Database II," IMF 
Economic Review, Palgrave -Macmillan;International Monetary Fund, vol. 68(2), pages 307-
361, June 

 38 Charles Adams, Donald J. Mathieson, and Garry Schinasi - International capital markets, 
developments, prospects and key policy issues - International Monetary Fund website – 
september 1999– P235. 
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في تاريخ الاستحقاق او عندما يعتقد    ديونها  عن سداد  الدولة المدينة توقف  ت تحدث ازمة الديون عندما     

  قروض جديدة   أي   يتوقفون عن تقديمف  هو أمر محتمل ان التوقف عن السداد  و الدول المتنحة  المقرضون  

البلد العام عن سداد التزاماته39لهذا  القطاع  الداخلية   . ان توقف  الدائنة الخارجية و كذلك    تجاه الجهات 

سعر صرف العملة    ية الى الداخل و كذلك الى ازمةيؤدي الى هبوط حاد في تدفقات رؤوس الاموال الاجنب

عن توفق    الحكومةبعد اعلان    في لبنان  فعلا  قد تحقق هذا النموذجو    .الوطنية مقابل العملات الاجنبية

    . علما انها سندات صادرة بالدولار الاميركي  سندات اليورو بوند و فوائدها سداد 

الحريات الاقتصادية  : الاولى انه يمس  زاويتين   خلال  من   الازمة المالية اللبنانية  اهمية موضوع   تبرز من هنا  

من    تتمثل بالجدل الواسع الذي اثاره الموضوع  و الثانية    ، و مستوى معيشة جميع اللبنانيين و قوتهم اليومي 

  التشريعيدون ان يخفى التقصير على الصعيد    بشكل خاصالمصرفي    ة بشكل عام و القانون القانوني  الناحية 

السلطات فلم   تاريخه   تتخذ  اجراء   حتى  الا  أي  تداعيات  من  اكت يحدا  بل  المستجدة  بعض    فت زمة  بمنح 

ساعدات لم تف باي  علما ان هذه المو متقطعة  وجيزة    اتلموظفي القطاع العام لفتر   المالية المساعدات  

 غرض. 

سنحاول التطرق الى اهم الازمات المالية التي واجهت العالم محاولين تحليل   خروجا عن النموذج اللبناني، 

التجارب السابقة للتوصل الى اجابة حول سؤال ما اذا كانت الاسباب مشتركة بين الازمات؟ و هل تعتبر  

 تعلة؟  الاسباب المؤدية الى الازمات هي عشوائية ام مف

 

 

 
جدة   – 17سلسلة محاضرات العلماء الزائرين رقم  –البلاد النامية و الازمات المالية العالمية  –محمد الفنيش   39

 25ص  -2000
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 الفقرة الثانية : أهم الازمات المالية العالمية      

  اوجهالتي طالت مختلف    و   الاخيرة شهدها الاقتصاد العالمي خلال السنوات    التي  التقلبات أمام             

تخبط الاقتصاد العالمي    و التي ميزها  تقدمها   مستوى و    مكوناتها الحياة في كافة دول العالم على اختلاف  

نتج عنها  ما    العالمية والمالية  ترابط الاسواق  لنتيجة    سريع   بشكل  زايدت ت  التي راحتمن الازمات    جملةفي  

، جاءت هذه  بين الدولالعلاقات الاجتماعيـــة و الاقتصاديـــة و السياسية    يجنس في  اثرت    جذريةتحولات    من

  المستقاة   النتائجأهم    وأسباب نشوءها، مراحل تطورها،  ب  بدءاأهم الأزمات المالية العالمية    لتستعرضالدراسة  

 الدراسة المنجزة من قبلنا بالحلول المقترحة للازمة اللبنانية.توصيات تدعم   وصولا الىمنها، 

القرن وصولا   الى ازمة السبعينات من هذا  1929عرف العالم عدة ازمات ابتداء من ازمة الكساد العالمي  

 ايضا. لم يسلم من الازماتكما ان العقد الاخير من هذا القرن  1987الى ازمة 

قيمة العملة   علىيقصد بالازمة المالية التدهور الحاد للاسواق المالية في دولة ما الامر الذي ينعكس سلبا 

  المالية،  الاقتصادية و   المتغيرات على مجمل  بشكل كبير  الاحداث التي تؤثر    لذا فهي تعتبر من الوطنية  

 . 40الصرف  سعر اعتمادات الودائع المصرفية و  حجم الاصدار،  على اسعار الاسهم و السندات، 

من تبعات أزمة كورونا على جميع المستويات، يتعرض الاقتصاد العالمي إلى    باكمله   العالم   ى عان بينما  

هذه التحذيرات العالمية بأزمات سابقة كبرى عصفت   رنا تذك  . هزة أخرى جراء حرب أسعار النفط الجديدة 

 
 2000ص -1999عمان   –دار مجلاوي للنشر  –التمويل الدولي  –عرفات تقي الحسني  40
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  و الاقتصادات العالمية    اهتزت، حين  2007عام  ال  و  1929عام  الالكساد الكبير في    كازمةباقتصاد العالم،  

 . نستعرض في ما يلي أكبر و أهم الازمات المالية العالمية :إلى سنوات من أجل التعافياحتاجت 

 

 1772أزمة الائتمان   المطلب الاول:

من    ضخمةكونت بريطانيا ثروة   بعدما، وذلك كافة ارجاء اوروبا    بدأت هذه الأزمة في لندن لتنتشر في     

هذا    لينتهي  مما خلق حالة من الإفراط في التفاؤل  1760تجارتها في فترة    الاستعمارية و  عملياتهاخلال  

ألكساندر فورديس، أحد شركاء البنك البريطاني  إلى    عندما فرا   1772  حزيران  8التفاؤل بشكل مفاجئ في  

هبطت اسعار  في إنكلترا،    الذعر ت حالة من  عما الهروب،    خبر   ار انتش  بعدفرنسا هربا من سداد ديونه.  

فتعراضت    ب اموالهمبسح   مطالبينطوابير طويلة أمام البنوك البريطانية  راح المودعون يشكلون    الاسهم و

 .  41ركات الى الافلاسالكثير من البنوك و الش

 

 1939- 1929الكساد الكبير  المطلب الثاني:

حتعتبر هذه الأزمة هي الأسوأ خلال القرن العشرين،         أنها بدأت عندما انهارت سوق الأسهم    و يرجا

لاحقا تفاقم الأمر بسبب السياسات الاقتصادية الفقيرة   ، و1929عام الفي  و البورصات العالمية الأميركية

  عشر سنوات ال  ترة طويلة قاربتهذه المرحلة لف  تاستمر   .  الاميركية حينها و التوسع في الاقتراض للإدارة  

 
  – 2009الاسكندرية  -دار الجامعية –الازمة المالية و اصلاح النظام المالي العالمي  –ابراهيم عبد العزيز النجار   41

 .27ص 
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  .في الدول الصناعية  خصوصابطالة  ال   الى ارتفاع معدلات  ل وي خادمهائلة في ال  ئر خسا  مما ادى الى تكبد

 .193342عام الفي المئة في  25في الولايات المتحدة بلغ معدل البطالة حوالي أماا 

 

   1973أزمة أسعار النفط  المطلب الثالث: 

وقف صادراته إلى الولايات المتحدة    إعلان حظر النفط، و  زمة عندما قرر أعضاء منظمة أوبكبدأت الأ    

  و  الاميركية أزمة اقتصادية في الولايات المتحدة  ته ارتفاع حاد في أسعار النفط، تبع  الى   أدى مما  وحلفائها 

قد أدت هذه الأزمة إلى حدوث تضخم ناشئ عن الارتفاع الحاد في أسعار    و   المتقدمة.   الدولمن    غيرها

المصحوب  "، أي الركود  Stagflationباسم "  يت هذه الفترة ركود اقتصادي. ونتيجة لذلك، سمالى    الطاقة و 

يتراجع التضخم إلى مستويات ما    و   لإقتصاد ينتعش ا  لكي عديدة    قد استغرق الأمر سنوات    و   التضخم.ب

 .43قبل الأزمة

 

 1987أزمة وول ستريت المطلب الرابع: 

  أكبر اختفت ملايين الدولارات من أسواق الأسهم في    1987عام  ل  تشرين الاولفي التاسع عشر من       

  الاثنين الأسودب اليوم  هذا  سمي  حتاى الآن.    ثلم يعرف السبب الحقيقي وراء ما حد  و   البورصات العالمية

ما   بالمائة من قيمته، في حين خسر الاقتصاد الأسترالي  45.8 ما يقارب اقتصاد هونغ كونغ  فيه  خسر  و

 
زمة المالية العالمية حالة اقطار مجلس التعاون  الطفرة النفطية الثالثة و انعكاسات الا -ابراهيم شريف السيد و آخرون  42

 .97ص – 2009مركز دراسات الوحدة العربية  –لدول الخليج العربية 
منشورات نور  -الازمات المالية المعاصرة: الاسباب و العلاج و الدروس المستفادة دراسة مقارنة –هبة محمود الباز   43

 . 83ص -2017
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ما جرى كان نتيجة خلافات حول  ف  الاكبر أما الخسائر البريطانية فكانت    .لمائة من قيمتهبا  41.8  يقارب 

 . 44مخاوف من التضخم ال والنقدية  المالية السياسات 

 

 

   1997الأزمة الآسيوية  المطلب الخامس: 

شرق آسيا  سرعان ما انتشرت إلى باقي دول    ، و1997عام  ال  في الظهور في  بدأت الأزمة في تايلاند    

من البلدان المتقدمة إلى اقتصادات شرق آسيا  المتأتية أثارت تدفقات رؤوس الأموال  شركائها التجاريين.  و

  ماليزيا و   إندونيسيا و   تايلاند وحالة من التفاؤل المفرط ك  بالنمور الآسيوية و مجموعة الدول التي تعرف  

  اضطر   مما .  للديون   تراكم  مقابل  راط في الائتمانكوريا الجنوبية، أدت إلى الإف  هونغ كونغ و   سنغافورة و

مصادر    شحا بسبب    سعر صرف عملتها مقابل الدولار الأميركيتثبيت  الحكومة التايلاندية إلى التخلي عن  ب

ما انعكس  موسط الأسواق المالية الآسيوية    خوفموجة    حدوثإلى    ذلكقد أدى    . و 45العملات الأجنبية 

في الأسواق من حالات الإفلاس المحتملة لحكومات    وف الخانتشار  و وسط  على الاستثمارات الأجنبية.    سلبا

في جميع أنحاء العالم ، وقد استغرق الأمر سنوات  تنتشر  شرق آسيا، بدأت المخاوف من الانهيار المالي  

 .46للتعافي  عدة

 

 
سالة دوكتوراه بعنوان: الآثار الاقتصادية لاسواق الاوراق المالية من منظور  ر –زكريا سلامة عيسى شنطاوي   44

 . 175ص – 2007الاردن  -الاقتصاد الاسلامي
45  Kalpana Kochhar, Prakash Loungani and Mark Stone – The East Asian crisis: 
macroeconomic developments and policy lessons- International Monetary Fund website – 
IMF working papers – 1 September 1998- p9. 

ايلول   –يل و التنمية مجلة التمو –صندوق النقد الولي و وظيفة المقرض الملاذ الاخير  –اليخاندرو لوبيير ميخيا   46

 55ص -1999
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 1998كارثة الروبل  المطلب السادس:

الفساد     الروبل  و  ساهم  قيمة  وتخفيض  المتعثرة  الإصلاح  بداية    في روسيا   سياسات  من  عامين  قبل 

لثلث الاحتياطي    المالك  البلد  فتعرض  الاقتصاد الروسي   هزت كارثة مالية ضخمة  حدوث  في    الألفية الثالثة 

أموالهم من السوق  سحب المستثمرين الأجانب  ل  في الاسعار تبعا  النفط لتقلبات كبرى الغاز و  العالمي من  

عاجزا    نفسه  صندوق النقد الدولي  جعل   الامر الذي   المصارفالتي تعرضت لها    الضخمةلصدمة  لنتيجة    و

 . 47من قيمته   %60و خسر حينها الروبل نحو  لمساعدتها  عن التدخل

 

 2008– 2007الأزمة الاقتصادية  المطلب السابع: 

التي احدثت ،  1929ركود عام    تلي أشد أزمة اقتصادية    2007  للعام الأزمة الاقتصادية    اعتبرت       و 

لفقاعة  اب ـ  حينها   ندلعت الأزمة بسبب انهيار ما سمي. وقد اباكملهفي العالم  في الأسواق المالية    انهيارا مدويا 

، 2008 ايلول من العام  في شهر  ليمان براذرز  مصرفما أدى إلى انهيار م في الولايات المتحدة  العقارية 

العالمية   المالية  المؤسسات  من  العديد  أن  الانهياركما  لخطر  تعرضت  قد  الأزمة   ي تخط. تطلب  آنذاك 

ملايين  ال بأكمله   خسر العالم ان  سنوات بعد فترة عشراستغرق التعافي ف استثنائية دولية عمليات إنقاذ حينها

 . 48مليارات الدولارات  الوظائف ومن 

 

 2009أزمة اليونان المطلب الثامن: 

 
 -2008تشرين الاول  22نشرة صندوق النقد الدولي  –تداعيات ازمة الاسواق المالية  -موقع صندوق النقد الدولي   47

 .2ص
 –دار النيل  -الازمة المالية في الاسواق الناشئة مع اشادة خاصة لازمة جنوب شرق آسيا  -د.أحمد يوسف الشحات  48

 . 31ص -2001القاهرة  
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هددت    خلقت     هيكلية  مالية  أزمة  اليونانية  المالي  الكيانالديون  و  الأورو    الاقتصادي    بحيث لمنطقة 

المنطقة الاقتصادية اليونان من دائرة  الناتجة  الموحدة تفاديا    الاوروبية  طرحت خروج  الضخمة  للتداعات 

صندوق النقد الدولي    طلبت الحكومة اليونانية من الاتحاد الأوروبي و  ، معالم الازمة  برزتان    . فبعدعنها

 التوقف عنالإفلاس و بلوغ حالة  خطر  مقاومة على  هاتتضمن منح قروض لمساعدة ية اعتماد خطة إنقاذ

المستثمرين   تبعا لتزايد قلق ارتفعت نسب معدلات الفائدة على السندات اليونانية  عينه، و في الوقت  . الدفع

  تزايد  الموازنة و   في  عجز ال  تمع ارتفاع معدلا  خصوصاعلى تسديد ديونها المتراكمة    الدولةمن عدم قدرة  

موازاة مع التزام الحكومة بخطة التقشف  بال  انقاذيةحجم الدين العام. و استفادت اليونان من ثلاثة برامج  

خلال    في  عجز الخفض    بهدف من  و  تخفيضالميزانية  الاجتماعية،  من  المساعدات  رواتب    الاقتطاع 

 .49قطاع الصحة تقديمات من  الموظفين و 

 

 الازمة في فنزويل المطلب التاسع: 

يومنا  ى  و لا تزال مستمرة حت   2010عام  الفي   في فنزويلا  المتعددة الاوجه زمة  الأتظهلر معالم   بدأت    

  نسب   ارتفاع  مع  أسوأ الأزمات في الأمريكتين،  و احدى أسوأ أزمة اقتصادية في تاريخ فنزويلا  و هيهذا  

ناتجة  الاقتصاديون إن الأزمة    اعتبر .لبلادا  خارج  الهجرة الهائلة  و  الجريمة  و  الوفيات  المرض و  الجوع و

الشع   عن مثالًا    اضحت بحيث  ية  و بالسياسات  تأثير  نموذجيافنزويلا  الإدارة    الاداري   الفساد  عن  وسوء 

 . 50الحكم غير الديمقراطي  تصادية والاق

 
  –دار النيل  -الازمة المالية في الاسواق الناشئة مع اشادة خاصة لازمة جنوب شرق آسيا  -د.أحمد يوسف الشحات 49

 33ص -2001القاهرة  
50 The Venezuelan refugee crisis : Challenges and solutions – The brookings institution falk 
auditorium - Washington, D.C. Friday, April 13, 2018- page 19 
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 ؟الفنزويلية: هل تصح مقارنة الازمة اللبنانية بتلك هي الذي يطرح هناالسؤال البدي

الموقع  بدءا من    ن، لا وجود لنقاط مشتركة بينهمايالدولت كل من  ها  واجهتباستثناء صعوبة المرحلة التي  

من الدخل الوطني العام كما هي غنية بالمعادن    %90يشكل فيها النفط حوالي  كون اليونان دولة    و   الجغرافي

لبنان لتخطاي    فتكون فنزويلا   الثمينة كالذهب و الالماس و غيرها من الثروات الطبيعية مؤهالة أكثر من 

 الأزمة المالياة.

انفجار  عن    مسؤولية  الحة اللبنانية حول  السا  فيبين الأطراف السياسية الحاكمة    تبادل الاتهاماتوسط    و

ارع  الأسباب التي أدت إلى تس  عن  السؤال  لا بدا من  المعيشية   ع الاقتصادية و تدهور الأوضا  الأزمة و

 .الانهيار الاقتصادي في لبنان
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 الفصل الثاني : أسباب الازمة المالية اللبنانية    

نات الأثقالها مودعة لدى  ب اللبنانية  وضعت الحرب              من جهة  ة بين المال ت عدتحالفا   السياسية   مكوا

الدين العام  ب  تسمىالسياسية    بين المصارف و  ات طبيعة جديدة من العلاق   تظهر، لمن جهة اخرى   والسياسية

 التجاري.المصرفي لقطاع لرسملة  مرتفعة و  فوائديات مخبأة و ميزان  المترافق مع 

 2019عام  البدءا من   ها ذروت  الى   وصلت ،  منذ سنين طويلةفق  إن الأزمة المالية التي كانت تلوح في الأ

تفيد بشكل او  المودعين    سحوبات  على  الذي فرض قيودا  وان الذي صدر عن جمعية المصارف  مع البي 

التي أوصلتنا إلى مرحلة فرض القيود على الودائع،   و   هذه الأزمة أبرز اسباب من و  حجز أموالهم. بآخر 

ما أدى إلى  م  القطاع المصرفي  لدىلسيولة  في ا  هامبروز نقص   و ذات المصدر الداخلي  تراكم الدين العام  

سعر صرف    نهيار اح  ذلك شب  ضاف إلى، يعن الدفع  الدولة  توقف  و  المصرفيانهيار شامل في النظام  

 .الليرة اللبنانية 

سعر الصرف  في تبدل السعر الصرف قبل التوسع باسباب الازمة المالية نظرا لكون  مفهوملا بد من شرح 

. إن الطريقة الاوضح لتعريف سعر صرف العملة الوطنية هي اعتباره  هذا يشكل احد ابرز مؤشرات الازمة

شراء وحدة نقدية فقط من العملات الأجنبية. ويمكن أن يكون  بهدف  بالعملة الوطنية    ندفعهالثمن الذي  

سعر صرف رسمي لعملته    باد ما إذا اعتمد    ،ثابتًا أو متحركًا أو مرنًا. فيكون ثابتًا   لأي عملةصرف  ال سعر  

  ،يكون متحركًا أو مرنًا  الحفاظ على هذا السعر. و   مثلا مهمة  ة كالمصرف المركزي لإدارة المختصكل لأو   و
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وفي هذه  ،  العرض والطلب على العملات الأجنبية فيه أن تحدد هذا السعر  لآلية إذا سمح البلد المعني  

مهمة    نعتبرالحالة   المركزي  المصرف  كلف  إذا  أما  بالكامل.  مًا  معوا الصرف  سعر  سعر    لجمان  حركة 

هبوطاالصرف   ام  صعودا  الصرفالفيكون    ،سواء  الجزئي   ينظام  التعويم  نظام  هو    قام إذا    و  ،المعتمد 

يكون نظام الصرف  فطفيفة  التغييرات  التثبيت سعر الصرف بحيث لا تطرأ عليه إلا  ب المصرف المركزي  

 .51معتمد هو نظام الصرف المعوم الزاحف ال

  دة متشعبة و معقالمسؤولون اللبنانيون الاتهامات، فإن أسباب الأزمة الاقتصادية في لبنان    يتقاذف  ففي حين

ان الازمة    .اللبناني نفسه  الاجتماعي  النظام  ةهيكليتعود إلى  و بقدر ما هي مسؤولية الطبقة السياسية، فهي  

  يوم تعثر رؤية لإعادة بناء دولة كانت تعرف في    نموذجهي    ، 2019  العام  منذاللبنانية التي بدأت تظهر  

شيء يذكر مقابل    أي  للبنان  لم يكن  و سوء الادارة. الفساد    و ذلك بسبب تفشيبسويسرا الشرق    ياممن الأ

أصبحت محطات توليد  في حين   أعباء الدين في العالم  أضخممثل واحدا من لي  التعاظمجبل الديون الذي 

رأس المال  ال بينما كانت صادرات لبنان الوحيدة هي من الطاقة الكهرباء عاجزة عن توفير احتياجات البلاد 

 .البشري 

تتشعب  اللبنانية مقابل  الا  تتنوع و  الليرة  الاقتصادي و سعر صرف  ادت الى تدهور الوضع  التي  سباب 

كان السبب الاقتصادي هو    ذاو التأثير. فايصعب تقديم سبب على آخر من حيث الاهمية    الدولار بحيث 

مما    اساسية افرزت العديد من الاسباب المرضية الاخرى ة  ل بدوره علا الابرز الا ان السبب السياسي يشكا 

 .سمح بانتشار ثقافة الفساد و الهدر و المديونية

 

 
 -صندوق النقد العربي -سياسات تحرير سعر الصرف في الدول العربية: بين النظرية و التطبيق -د.الوليد احمد طلحة  51

 .5ص  – 2022ايار  
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 الفقرة الاولى : الاسباب المالية  

لبنان             التي اعتمدها  نجح مصرف  المحا  من خلال السياسة  الليرة  في  فظة على سعر صرف 

برمته    ي تكلفة هذه السياسة على استقرار القطاع المالي و الاقتصاد   الا ان اللبنانية لاكثر من ربع قرن  

 crises jumelles" -الأزمات التوأم"الباحثان كامنسكي ورينهارت تسمية    اطلق وقد    كانت هائلة و لا تزال.

المصارف  توقف  ب  متمثلةمصرفية    أزمةلازمة اللبنانية لأنها جمعت بين  على الازمات المالية االمشابهة ل

بين الاثنين ليست    المترابطة   العلاقة السببيةهذه    . و 52عن الدفع وبين انهيار سعر صرف العملة الوطنية

  يرتبط يكون انهيار سعر صرف العملة سبباً لانهيار المصارف حين  ف   ، الحالات  جميعفي    اتجاه واحدفي  

نقص السيولة اللازمة لتلبية هذا الطلب مما    ارتفاع سعر الدولار و بعلى العملة الأجنبية    المتزايد الطلب  

الى المصارف.    يؤدي  حينانهيار  سعر    في  لانهيار  سبباً  المصرفية  الأزمة  حين  التكون  يتدخل  صرف 

الدولار و انهيار    صرف  لإنقاذ المصارف إلى سبب لارتفاع سعر   من خلال ضخا السيولة  المصرف المركزي 

 .سعر صرف العملة الوطنية

 
52 Graciela L. Kaminsky and Carmen M. Reinhart.- The Twin Crises: The Causes of Banking 
and Balance-of-Payments Problems -  American Economic Review- june1999- Vold 89 – 
Number 3 – p473 
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الا هذا  في  طبع    طار، و  في  استمراره  المركزي  لبنان  مصرف  على  اليؤخذ  مالليرة  الى  ما  لبنانية  يؤدي 

و اجتذاب الرساميل من الخارج  التدهور   للحد مناتخاذ إجراءات حاسمة  بدلا من    التضخم المفرط أساساً  فاقمت

 .توحيد سعر الصرف وو اعادة بناء ثقة المودعين بالمصارف  

 الاقتصاد اللبناني؟ هورفكيف ادات السياسات المالية الى تد 

 

 الاقتصادية   اتفي السياس الصراع بين اتجاهين متناقضين  المطلب الاول:

  لاسيما ي  الخدماتفي القطاع    الاقليمية على تخصيص البلاد ساعدت الظروف    استقلال لبنان،بعد         

  ، و و المصرفية على حساب القطاعات الانتاجية الصناعية و الزراعية و السياحيةالتجارية  في النشاطات

   المحيط العربي و الاقتصادات الغربية للدول المتقدمة. بين ا مركزيا اقليميا وسيطالعبت بيروت دور 

تغيير السياسات الاقتصادية    عمل على ، 1958عام في العندما وصل الرئيس فؤاد شهاب الى سدة الحكم 

  ، الخدماتي بالدرجة الاولى   التجاري و   ين مصالح القطاعحمي  ت  ت ي كانو الت منذ عهد الاستقلال  المعتمدة  

فصدر في عهده قانون النقد و التسليف الذي    عن العمل بمبدأ تدخل الدولة في الاقتصاد  يتأخر لم    كما

اهتم بشكل خاص    الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، و  آلية عمل  حدد  البنك المركزي و   اسس بموجبه

  و   الفاكهة   يمكتب   شكال كل من استصلاح الأراضي، كما    بهدف   المشروع الأخضر   فاقامبتطوير الزراعة  

 في تنفيذ سد القرعون في البقاع.   باشر ، و  الحرير

بتوسيع مرفأ بيروت و تشييد مخازن للقمح و الحبوب و تطوير البنى التحتية و    شهابفؤاد  اهتم الرئيس  

، ناهيك  توسيعه رقعة التعليم الرسمي و اهتمامه بتطوير الجامعة اللبنانية   . هذا بالإضافة الىشبكة الطرقات 

خلال   من خلال اقرار قانون المحاسبة العامة و انشاء مجلس الخدمة المدنية الإصلاح الإداري  اجراء عن
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ان  عرف لبن و فترة زمنية قصيرة دون ان ترتب هذه الاصلاحات اي ديون طائلة على عاتق الدولة اللبنلنية

 .  53لا مثيل له  اازدهار  الفترة الزمنية خلال هذه 

  على   و زاد الطلب ، الصادرات من المنتجات الزراعية ارتفعت بشكل كبير تحت تاثير الاصلاحات الشهابية  

اللبنانية من    استيراد العربية التي  من قبل  المنتجات  فائقةالدول  لت الى دول غنية بسرعة  على اثر    تحوا

القرن الماضي، مع بداية سبعيني  العالمية  ارتفاع أسعار النفط أناه    ات  ،  فؤاد شهاب  بعد رحيل الرئيسإلا 

فلم تستفد المناطق الحدودية و الداخلية    ، الى سابق عهدهاالمعتمدة  الاقتصادية اللبنانية    ات عادت السياس 

جوا مشحونا مصحوبا بالعوز مما خلق جيلا  كالجنوب و عقار و البقاع من النمو الاقتصادي مما خلق  

بين   تها  حدا اشتدت  التي  النزاعات  في  بدورها  انخرطت  التي  السياسية  الاحزاب  في  للانخراط  جاهزا  شابا 

 .  1973 ال و 1967حروب ال 

 

 الحرفية   والزراعية النشاطات  تراجعالاتجاه التاريخي نحو المطلب الثاني: 

الحرفية الصغيرة و المتوسطة   نشاطاتال  على تاريخال عبر نيين النشاط الاقتصادي الرئيسي للبنا ارتكز    

الزراعة على  و و  من    ،  الاقتصادية  لأقاليمها  عشر  التاسع  القرن  في  العثمانية  السلطنة  حماية  عدم  مع 

لمنتجاتها،   الاوروبية  كبيرالنشاط  ههذ  تتراجع المنافسة  بشكل  ذلك  ف  ات  عن  في   تحولانتج    ضخما 

،  الداخلية الرئيسية و كذلك الساحلية في المدن  كذلكجتماعية في جبل لبنان، الا النشاطات و  اتقتصادالا

الاوروبية و  الوطن من خلال الهجرة الى القارتين  حدود  اللبنانيون يبحثون عن لقمة العيش خارج    راحإذ  

ر فرص العمل الكافية  عشوائية من الأرياف اليها دون توفا الهجرة  بالالمدن اللبنانية    اقتظات ، كما  الاميريكية

 
مركز دراسات الوحدة العربية   -التكامل الصناعي السوري اللبناني: الامكانيات و الفرص –نهاد خليل دمشقية   53

 . 29ص  -2002
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الل الكبير من  العدد  لم تهتمنازحينهذا  المتت   .  الفعلي على      بعةالحكومات  ال بالعمل  من    نزوحوقف سيل 

للبلاد      قتصاديةالاو    الديموغرافيةبنية  الفي    اكبير   خللا   مما شكل  الى عاصمة البلاد  المدن النائية و الارياف

بالإضافة الى    و البنى التحتية و المرافق الاساسية، البيئة    المحافظة على مكلف للغاية من ناحية  ال  الامر

منذ بداية    . الساحلية و جبال لبنان   مدنالفي    بنيةالا  تشييد  فيعشوائية  ال  عدم احترام قوانين التنظيم المدني و 

مستقبلهم الضائع و تامينا  لشباب عرفتها البلاد يوما بحثا  اهجرة  لنسبة    أعلىيشهد لبنان  الازمة الحالية،  

 لمورد رزقهم. 

 ن الاتكال على تحويلت المغتربيالمطلب الثالث: 

الناتجة    عن خسارة المداخيل  الخارج الى ذويهم في الوطن  من تحويلات المغتربين اللبنانيين  عوضت      

المبادرة  التحويلات دون    على   في عيشهم  الاتكال الزراعية والحرفية، فاعتاد جزء من اللبنانيين    عن النشاطات 

ضخمة  المالية ال  الحساباتاصحاب    و  يينرفالمصكل كبار  ات  من جهة اخرى، .  بنفسهم   القيام بعمل منتج الى  

عهد الازدهار    فمع بدء  مساعدة للاقتصاد اللبناني   التي كانت   على التطورات الإقليمية  يةالعقار شركات  الو 

العمل    من خلالسريع  ثراء بشكل  لااب  سمحت لهم  مجالات واسعة للبنانيينعدة    تفتح  ،الخليجي  النفطي

الحرب الى يومنا    منذ انتهاء هذه الذهنية    استقرتالمصدرة للنفط.    المنتجة و   لدول ل  المنشآت النفطية   في

على التحويلات    ينمعيشة اللبناني  رتكزت فاالازمة المالية التي نعيشها    مع اشتدادخصيصا    و تزايدت   هذا

 .بالدولار الاميركي خصوصا الخارجية

 

 

 دولرة الاقتصاد  المطلب الرابع: سياسة سعر الصرف و
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  و  800ما بين    بداية التسعينات و في نهاية الثمانينات استقر سعر صرف الليرة اللبنانية مقابل الدولار      

سوق القطع  ب  أطاحتصيل العاصفة التي  ا تف  نبادر الى البحث فيليرة لبنانية للدولار الواحد. لن    1000

  ؤشرات الم  الارقام والنسب و    انه لا بد من التأكيد بأن  الا  1992عام  الصيف    خلال ربيع و حينها اي  

 2800ليرة الى    879من    حينها   سعر الصرف  هبوط  خلفالسبب الفعلي    توضحلم   رةفتالتلك لالاقتصادية  

، بدلًا من عودته الى  نهاية العام في    ل.ل   1800 رتفاع الى لالمن ثم عودة السعر    و ،  الواحد  ل.ل. للدولار 

 . 54السابقة  واتفي السن قد استقر عليها  كان الاساسية التي  قيمته

من خلال اتباع    على عدم زيادة سعر الصرف تجاه الدولار   البنك المركزي ادارة    عملت  و في تلك المرحلة

التدخل   من خلال  بإدارة سوق القطع يقوم مصرف لبنان منذ ذلك الحين فراح  سياسة تثبيت سعر الصرف، 

كما كان    الخارجة و الداخلةحركة الرساميل    ر عنيعب حراً    هبدلًا من تركلتثبيت سعر الصرف  المستمر  

  يقوم   دون انتجاه الدولار  ا  سعر صرف الليرة ثابت  بات   ،منذ ذلك الحين  حال قبل الحرب و خلالها. وال

  لليرة  الثابتباليورو لكي يعكس سعر الصرف  بالدولار الاميركي او ربط سعر الصرفبالمصرف المركزي 

 . 55جميع منتجاته رات في الأسواق الخارجية التي يستورد منها لبنان يا التغ حقيقة

نظم مصرف لبنان غرفة المقاصة للشيكات بالدولار الاميركي مما سهل عملية استخدامها   من جهة اخرى، 

احتياطات إلزامية على الودائع المحررة بالليرة اللبنانية، بينما أعفى  المركزي  فرض    كما  في الدفعات الداخلية

ي. و على عكس ما يفرضه القانون و  العملات الأجنبية الأخرى من هذا الاحتياط ب   المحررة بالدولار و   تلك

  كي الامير   الدولار قوانين تشتمل على مبالغ مالية محررة بنصوص     بوضع قام مجلس النواب    السيادة الوطنية، 

و مشتريا    سلعالمشتريات من    مورديكل الوزارات تقبل بتلقي فواتير    راحت كما    لبنانية،الالليرة  من    بدلا

قيمتها  كانت  مهما  العامة  للادارات  عادية  و  الوطنية.  عن  عوضا   الميركي   بالدولار  جارية  قد   العملة  و 

 
 . 132ص – 1990بيروت  –دار الحمراء للطباعة و النشر  –مقالات في الاقتصاد التطبيقي  –د.يوسف شبل   54
 .13ص  –  1998_1997التقرير السنوي لعام  –جمعية مصارف لبنان   55



 

 

43 
 

الفرق    اتاساعو مع  ،  عينه وزارة المالية و البنك المركزي فوائد عالية على سندات الخزينة  في الاتجاه   فرضت

لاستدانة  ا  يتجناب   القطاع الخاص  راح،  بشكل عملاقالفوائد على الدولار    و   اللبنانية  بين الفوائد على الليرة

اللبنانية  من المصارف الفائدة على سندات الخزينة  لا  بالليرة  الفائدة    اللبنانية  بالليرةن    التي   المرجعيةهي 

الفائدة الدائنة    بموجبها  وتحدد  بالليرة اللبنانية الممنوحة    القروض على أساسها المصارف الفائدة على    تفرض

  من الودائع فقط و بسيط    تعامل بالليرة اللبنانية على جزءانحصر ال   يكون قد  ذلك، بالمصرفية   على الودائع

 .56عام ظفي القطاع العلى دفع رواتب مو 

بالليرة    الاولفتح حسابين لدى مصرفه،  على  اعتاد اللبناني  بحيث  بالدولار،    فقد أصبحت  القروض  يةأغلبأما  

  و   للاستدانةالآخر بالدولار    ، و على هذه الودائع  الاستفادة من الفوائد العالية  اللبنانية يُستعمل للإيداع و

الاستدانة بالدولار    المضاربة من خلال  بعض المتمولين علىع هذا النظام  شج استعماله للمدفوعات الجارية.  

ين  قبض الفرق الشاسع بين الفائدة على العملت   لشراء سندات خزينة بالليرة اللبنانية و   من المصارف الاميركي  

 .%30 وصل الى و الذي 

من خلال فرض فوائد    وزارة المالية تلك المعتمدة من قبل    السياسة النقدية للبنك المركزي و  أن   نرى وهنا  

عالية لتمويل العجز في المالية العامة هي اشارة واضحة لكل من المكتتب بسندات الخزينة و المودع بالليرة  

باللير  المحررة  الخزينة  بسندات  الاكتتاب  ترافق  كبيرة  مخاطر  بالليرة  اللبنانية بوجود  الايداع  كما  اللبنانية  ة 

دت،  اللبنانية لدى المصارف التجارية   ، مما يبرر انهيار سعر صرف الليرة في    هذه   الخطر  مؤشرات  فتجسا

بشكل   و ان البنك المركزي قد ثبات في المقابل في حين  في السابق هذا المستوى العالي من الفوائد اعتماد

يدعم سعر الدولار    ، رأينا كما    بات  الدولار و  مقابلرة اللبنانية  سعر صرف اللي  1992  العاممنذ    متواصل

استجلاب المزيد من  اللبنانية بهدف  الليرة  الايداع بالفوائد العالية على    و بالرغم من استعمال   تجاه الليرة.
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فرض مثل هذا الفرق    مدى صحاةن يدور حول  اذه ، إنما السؤال الذي يتبادر الى الامن الخارجرساميل  ال

تدهور سعر صرف الليرة    عن خطر  ما هي التداعيات الناتجةو  .  57الشاسع في الفوائد لاستجلاب الرساميل 

   ؟تجاه الدولار الاميركي

هي    الليرة انهيار سعر صرف    و   توقف المصارف عن الدفع  التي أدات الى   الرئيسية   الأسباب من  تكون    و

إلى الارتفاع المستمر لسعر    التنبهمن دون    الذي يسماى بالرسمييصار إلى تثبيت سعر الصرف    عندما

في  عجز التفاقم  تراجع القدرة الإنتاجية للاقتصاد و  ارتفاع نسب الاستيراد مقابل الصرف الفعلي الحقيقي و

حيازة  بالهروب من    عنها ر  ب عي  و التي   ثقةال  ة أزمب  ما يعرف  حدوث  ميزان المدفوعات. الأمر الذي يؤدي إلى 

 .المصارف تبعا لذلك  فينهار سعر الصرف وتنهار ، و زيادة الطلب على الدولار  الليرة اللبنانية 

 

 المطلب الخامس: إدارة الدين العام 

القيام بتسديد      الدولة خلال اية سنة من  العام إلا    مستحقات لم تتمكن  إعادة استدانة  من خلال  الدين 

لذلك شهدت المالية العامة  ،  و ذلك بالدولار الاميركي   الدين مضافة إليها الفوائد المتراكمةمستحقات اصل  

على الدين العام    بةمترتالان الاستدانة بفوائد عالية لتسديد الفوائد السابقة  بحيث  ،  اصلا متو   و  شديدا  اتدهور 

   . 58فوائد ال تراكم  ت الى أدا 

لعبه   دورلول و   الذي  العام  الدين  تمويل  في  المصرفي  سلبية   القطاع  آثار  الخزينة  سندات    خطيرة  شراء 

في لبنان، وهو ما يعرف في علم الإقتصاد   ارتفاع معدلات الفوائد برزت من خلالإجتماعية    إقتصادية و 

ارف الخاصة  صالمالقطاع الخاص للحصول على قروض من    مع   سابق تتالدولة  بحيث باتت   الإزاحة   حالةب

 

 . 2017تقرير صندوق النقد الدولي 57  
 .28ص – 2002بيروت  –المكتبة اللبنانية العصرية  –اقتصاد لبنان  –د.ايلي يشوع   58
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بحيث تتفاقم  أزمة الدين   من  التمويل المصرفي للإنفاق الحكومي   زيدذلك، يالى  . إضافة  العاملة في لبنان

على    و  طالما أنا التمويل يعتمد على المصارف التجارية  ،آن معا في   إلى مالية ونقدية  من ماليةالازمة  

 المركزي.  المصرف 

 المطلب السادس: خروج الودائع

الليرة  ب   اموالهم المودعةبعدم الاستجابة لطلبات المودعين لتحويل    بدأت المصارف  2018  في نهاية عام     

وصفت الأزمة    إخراج ودائعهم منها إلا بالليرة.  في مرحلة اولية  رفضت   كما   ركييالام  إلى الدولار اللبنانية  

الرساميل إلى لبنان    الفجائي لتدفق  تراجع الو ادعي انها ناتجة عن  أنها أزمة سيولة لدى المصارف  على  

صيف العام    بشكل كبير ارتفعت مبيعات مصرف لبنان للدولار إلى المصارف    كمامقابل زيادة خروجها منه  

 .عام هروب الرساميل 2019عام ال اطلق على  و بالفعل  ، ذاته

  صرافين و   مديري مصارف و   شبكة مؤلفة من  على  في مرحلة لاحقة   في جبل لبنان   عت النيابة العامة اد  و

إلى خارج لبنان    و شحنهامن السوق    اتمتورطين في سحب الدولار   انهم  معتبرة  موالالأتحويل  لشركات  

طلبت  كما    حتى تاريخه.   مستمرة   في الادعاء  زالت التحقيقات   او م   من داخل مصرف لبنان  و تغطية   برعاية

اخرى   جهة  الت  العامة  النيابةمن  هيئة  من  لبناناللبنانية  لمصرف  التابعة  الخاصة  مع  حقيق  التواصل   ،

تشرين    17  بعد تاريخ اندلاع الثورة اي بعدالأموال المحولة إلى هناك    بنسب  لاعلامهاالسلطات السويسرية  

التحقيق    هيئة  باشرت.  ات شبه يثير أية    المحولة  الأموال   هذه  ما إذا كان مصدر   و  2019  من العام  الأول

  شخصيات سياسية و ل  العائدة   حساباتالمراجعة  ب  القيام  في لبنانالعاملة  من المصارف    الخاصة بالطلب

  العام   انتهاءلحين    تشرين الاول  17  تاريخ  منذ  اموال تعود لهم   قاموا بتحويل   مسؤولين في القطاع العامل

سويسكما    . 2019 في  الفيدرالي  العدل  مكتب  لبنان  تلقى  من  دولية  قضائية  إنابة  منه را    بموجبها   طلب 

  مشبوهة.الاموال في الفترة العمليات تحويل  التحقيق في  في هممساعدة
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  موال الأ  تحويلالتحقيق بشأن    إجراءاتب  مباشرتهاعلن مصرف لبنان  و بعد الدخول في ازمة مالية كبيرة،  

اننا   خارج لبنان  الى ننتظر  الا    جزءا منتعيد    فعلية ملموسةإجراءات    جدوى دون    ، حتى تاريخه  ما زلنا 

   لوصول إلى ودائعهم. ا عن الآخرون  اللبنانيون  يعجز، فيما التي اخرجت بصورة غير مشروعةالأموال 

  الادارية الرقابية و    ذلك بفعل الوظائف ،  هذه التحويلات عند حصولهاب  علمالحاكم كان على    أنمن  رغم  بال  و

مصرف  حاكم    أنالاشارة الى    لا بد من  و هنا  يبادر الى اتخاذ اي اجراءلم    الا انهالمتعددة التي يشغلها،  

مكلف بادارة دوائر الامتثال و الرقابة التي تراقب خروج الاموال و مدى امتثال المصارف للقوانين كما   لبنان  

و تي الخاصة،  التحقيق  من  رأس هيئة  هذه  بالتي  على  بإمكانه  اصبحوظائف  ال  خلال  مجريات    الاطلاع 

  مصرف لبنان و و وضع سياسة  الصلاحيات في إدارة   كامل له    أن   بما  . و59إلى الخارج   المالية   التحويلات 

المصارف   في احالة  كذلك الحققطاع المصرفي، فإنا لديه لل  والوطني  نقد للحماية  اللازمة  قراراتالاتخاذ 

الافراد المولجين  ما يؤدي إلى رفع يد  م   المتعثرة إلى المحكمة المصرفية الخاصةالمتوقفة عن الدفع أو  

و بادارتها   لبنان.  عنها  مصرف  إلى  أموالها  الأموال   نقل  تبييض  مكافحة  قانون  يفترض  فيما    رقم   و 

تمويلها    تكوينها و  آلية عملها و الإمعان في    الا انة،  مستقل  هي هيئة  هيئة التحقيق الخاصة   نأ  2015/ 44

 .   60رأسهات ي كونه مصرف لبنان لحاكم ب مباشرة  إلى ارتباطها   تشير

الهيئة   يرأس أيضا فهو ، فقط  ةعلى هيئة التحقيق الخاصالمصرف المركزي و لا تقتصر صلاحيات حاكم 

من التنبيه    تتدرجالتي    صارف و العقوبات على المبعض الاجراءات و  تتولى فرض    التي   المصرفية العليا 

 . 61الشطب من لائحة المصارف  وصولا الى 

 
 من قانون النقد و التسليف   26المادة   59
 497ص  – 1973 – 2الجزء  –احكام الافلاس و توقف المصارف عن الدفع  –ادوار عيد   60
 من قانون النقد و التسليف  208المادة   61
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وضع قيود  اللازمة لصلاحيات  ال اعلن بداية أنا ليس لديه  الا ان حاكم المركزي، و تهربا من مسؤوليته،  

  ،وضع قوانين ملزمة في هذا الإطار  مسؤول عن  لمجلس النيابي وحده اأن    خروج الاموال و  عملية  على

لديها    المودعةتحويل الأموال    اتمام اجراءات المصارف من  خلالها  نت  تمك   لاشهر طوال، استمرا هذا الأمر  ف

  و  150  –  148  متتالية تحت الارقام  عدة تعاميم  . إلا أن الحاكم عاد ليصدرالى الخارج  بالعملة الصعبة

  تذرع بها لحجج المو ا   بشكل يتناقض  من المصارف  السحوباتعلى    ضوابطعين بموجبها قيود و    151

و    هذه، توقيف أعمال التحويل    و  عن عدم صلاحياته لوضع قيود و مراقبة التحويلات الى الخارج  سابقاً 

من جهة و مدى اشتراك    المقيد للسحوبات و التحاويل  هنا يطرح التساؤل حول مدى قانونية هذه التعاميم 

رساميل إلى الخارج  التهريب   و للمصارف المصرف المركزي  في أعمال إفلاس تقصيري أو احتياليحاكم 

من    373   عقوبات و أيضاً إهمال الوظيفة من دون سبب مشروع وفق المادة   690المادة    عملا بنص 

 .قانون العقوبات

 

 ستدانة الدولة من المصرف المركزي االمطلب السابع: 

 1989ما قاله عنها حاكم المصرف المركزي في العام    اللبنانية حتى تاريخه  الدولة حالة  نطبق على  ي     

  و   حكومات إقراض الفي    عه لفترة طويلةتطو ل  تعيش على التسليفات التي يقدمها لها مصرف لبنان  انها   عن

او  تحديد حجمه    الا انه لم ينجح في   ل الرئيسي لهذا الانفاق كونه الممو   الرغم من و على  ،  تمويل انفاقها 

 الحد منه ايضاً.   في

من خلال استناده في تبريراته لمنح  يحمي نفسه في كل مرة تستدين منه الحكومة،  المركزي، كان حاكم

في  "من قانون النقد والتسليف، والتي تتيح لمصرف لبنان  91المادة  نص  إلى  ةض المطلوبو الحكومة القر 

  من الاستقراض اذا ما ارتأت الحكومة  ، ظروف استثنائية الخطورة او في حالات الضرورة القصوى 
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امكانية   مع الحكومةالمركزي  المصرفيدرس  بذلك. تحيط حاكم المصرف علما  ،المصرف المركزي 

  في بعض بنود  توفيرات ار قرض داخلي او عقد قرض خارجي او اجراء كاصد ،مساعدته بوسائل اخرى 

 ...جديدة الخ موارد ضريبية او ايجاد  النفقات الاخرى 

على  ، مع ذلك، ت الحكومةاذا ما اصر  و ،خرآاي حل  لا يوجدفيها انه  يتثبت فقط في الحالة التي  و

ان لزم   ، حينئذ يقترح المصرف على الحكومة  يمكن المصرف المركزي أن يمنح القرض المطلوب.، طلبها

الحد من   خاصة  اقتصادية سيئة و  عواقبمن شأنها الحد مما قد يكون لقرضه من  التدابير التي ، الامر

 ."على قوة النقد الشرائية الداخلية والخارجيةفي الوضع الذي اعطي فيه،  ،تأثيره

 ؟له خيار الرفضام  تطلبهاالحاكم ملزما بمنح الحكومة القروض التي  كان فهل

للقطاع العام    ض المصرف المركزي منع إقراب  الذيالمبدأ    بشكل صريح على و  التسليف    قانون النقد و   نص

بمنح    سمحتا اللتين    89و  88المادتين  في  قد حصر الاستثناءات على هذه القاعدة    . ومنه   90المادة    في

من متوسط واردات الموازنة في السنوات الثلاث الأخيرة    %10قيمتها اللا تتعدى    على ان  تسهيلات صندوق 

لمدةالمقطوعة حساباتها   مرة واحدة كل إثني  لطلب التسهيلات    للحكومة  جاز الإمع    فقط  أربعة أشهر  و 

  استند اليها هي المادة التي    و   ،91المادة  بموجب   بصورة استثنائية ايضا  القانون  عشر شهراً. كما أجاز 

جد  فقط في ظروف    و لكن طلب الحكومة لإمكانية إعطاء قروض بناء    ،اقراض الدولة  لتبريره عمليةالحاكم  

  الي، بالت و  أخرى.    و إجراءات  تدابيرأي  اتخاذ    متى تعذاررة أو في حالات الضرورة القصوى  خطو  استثنائية  

تسمح    مضمون ل  الان وفقالضرورة القصوى تشك  الخطورة الاستثنائية و   فان المادة أسباباً  للمصرف  هذه 

  تلك الاسباب  أي خيارات أخرى دون أن تشكل  عدم وجود   عند  ة استثنائي  بصورة   منح قروض ب  المركزي 

و بذلك.  تلزمه  في    أوضاعاً  الالتباس  من  حالة  يخلق  أن  الأمر  هذا  شأن  الظروف  من   " عبارة  تفسير 
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  القروض   المركزي   يمنح فيها   الاستثنائية الخطرة " و " حالات الضرورة القصوى" و تطبيقها على كل مرة كان 

 لدولة. ل

  المالية و المركزي  المصرف    التي تكرس استقلاليةو    التسليف   ي قانون النقد و أنا المواد المشار إليها ف

ته على وذلك بهدف تعزيز قدر   القانون المذكور  ا إياه  الميزات التي منحه  هي من أهمالإدارية عن الدولة  

  و عليه يتبين .  الوطني   كل من القطاع المصرفي و النقد الحاكمة و تاثيره على سلامة    الطبقة مواجهة فساد  

اراديا عن استقلاليته في تقدير و تقديم  تخلى  قد    91باستناده الى احكام المادة  أنا حاكم مصرف لبنان  

طلبات الاستدانة و التمويل المقدمة اليه. لابد من مقارنة موقف الحاكم ريلض سلامة بموقف الحاكم الراحل  

الاسبق ادمون نعيم الذي تمسك باستقلالية المصرف المركزي و تصداى لرغبة الحكومة بالاقتراض و ذلك  

 يهدد جسديا من قبل العناصر الامنية.في سياق مواجهة فرضت عليه ان 

ستخدام ودائع المصارف لديه و التي هي  لا توجه اليه تبعال من أية مسؤولية  يتنص الحالي  يبدو ان الحاكم

بالانعكاسات    بتعثذر الدولة و  فعليا ودائع المودعين لدى المصارف في تمويل عجز الدولة رغم معرفته التامة

من قانون النقد و التسليف، مما أداى    91المادة  نص  متذرعا ب  المودعينق  السلبية لهذا الأمر على حقو 

 .شامل للقطاع المصرفي بالنتيجة إلى انهيار 

 

 لبنانيينمنح قروض مدعومة لسياسيين  المطلب الثامن: 

خلال  ميسورين    نافذين ورجال أعمال    لأصحاب سلطة و  المدعومة  الضخمة  م منح العديد من القروضت   

حصل أحد النافذين على قرض تتجاوز قيمته مليون  قد    . وبمعدلات فائدة رمزية  2013و    2010الاعوام  

فوائد عليها  اليتقاضى    و راح   إيداعه في مصرف آخر كوديعة   فقام   % 3.7دولار بفائدة مدعومة لا تتجاوز  
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منح القروض المدعومة من الاحتياطي الإلزامي    يتم   كان   عينها خلال الفترة المذكورة    و.  %6قل عن  يلا  بما  

لبنان، و لتلك القروض، بمعنى أن القروض    رقميةسقوف  ة  أيذلك دون وجود    للمصارف لدى مصرف 

غير    دون شك مرفوضة و بإنما هي    كونها حق لكل مواطن لبناني  المذكورة قد لا تكون مخالفة للقانون 

اء  سأحد رؤ العامة الاستئنافية في جبل لبنان على    يابة اداعت النو    . اخلاقيا و اجتماعيا و وطنيا مقبولة  

الاستفادة من    لانأحد المصارف التجارية بجرم الإثراء غير المشروع  على    و  و أفراد من عائلته  الحكومة

المتوسط    لأصحاب الدخل   لمرة واحدة  تمنحفي هؤلاء لجهة أنها    لم تكن متوفرة هذه القروض مرتبطة بشروط  

جريمة صرف    لسياسيين اركان  القروض المدعومةهذه  منح    ةتشكل عمليكما  ،  كقرض الاسكان  دودالمح  او

 .اللبناني  من قانون العقوبات 357المادة ب  عملانفوذ ال

يا الى الوصول الى   المعضلة المالية و   انا الحالة المعقدة من التأزم و الخلل الهيكلي الشديد هما الاذين ادا

  المستقر صرف غير السوق  هي مظاهر الأزمة   و من ابرز  ،باكمله  يعيشها الاقتصاد اللبناني النقدية التي 

المحلية  و العملة  الحكومي  ضعف  الدين  حجم  م  تضخا انا ،  و  ضعف  الا  في  تكمن  الأزمة    بنية   جذور 

زم  لاع الالتنو الاقتصاد ب   لعدم تمتع هذا  وعدم قدرته على تأمين احتياجاته من النقد الأجنبي  اللبنانيالاقتصاد  

  ي السياح  القطاع  على   ة الأجنبيالعملات  هو يعتمد في تأمين احتياجاته من  ف  في القطاعات المنتجة، الكافي    و

عدم القدرة على الصمود في ظل    و   و الضعف   تعاني الهشاشة  المصادر   المغتربين و هذه تحويلات  على    و

 .احتدام الازمة داخليا و عالميا 

 

 أداء سوق القطع  المطلب التاسع: 

عن السيايات المالية التي اتخذها المصرف المركزي و الحكومات المتعاقبة على مرا    بصرف النظر    

 لا بد منالا انه    السنوات و التي قد تكون، الى جانب الاسباب الاخرى، قد ساهمت في حدوث الازمة
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الى   المتعاملون    الطرق التنويه  يعتمدها  المضاربون  التي  الدولار و  سعر  لرفع  القطع  سوق    بصورة   في 

لا تلبث هذه السوق  ف  افتتاح سوق القطع على أساس سعر معين للدولار   يتم   ،على سبيل المثال ف.  مصطنعة

تمناع البائعين المفترضين  ل  نظرا   يقابله   ا لا يجد عرض  على هذه العملة ا متزايدا  طلب بضع الوقت  أن تشهد بعد  

إرتفاع سعر الشراء الذي يعرض عليهم الأمر الذي لا يتأخر    بانتظارعن البيع  و الصرافين و المضاربين  

و سعي مصرف لبنان المتكرر لضخ الدولارات في   ظهور عرض لهذه العملة  الراغم من على . و بالحدوث 

ة صيرفة وإيقاف حركة    إلا أن هذا الاخير يبقى غير كاف لتلبية حاجات الطلب   السوق عن طريق منصا

لالارتفاع   حت المستمر  ولسعر  القطع.  سوق  في  المتعاملون  يريده  الذي  المستوى  يبلغ  ما    ى  فإن  بالتالي 

د حركات متعمدة بهدف تحقيق    و التبدل السريع في سعر الصرف    الطلب  لجهة العرض و  نواجهه يجسا

 مصطنعان لسعر صرف الليرة.   ارتفاع او انخفاض

السبب الوحيد  و الاسباب المالية الاخرى  لا تشكل  السياسات المالية و الاقتصادية  ان جشع المضاربين  

،  عدة عوامل ابرزها سياسية داخلية بل هي وليدة اجتماع ل  ، الازمة المالية اللبنانية حدوث  االذي ادى الى  

 الى شرحها في ما يلي. سعى سن دولية  اقليمية و
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 الفقرة الثانية : الاسباب السياسية  

 1975تمثل الازمة المالية اللبنانية اكبر تهديد لاستقرار البلاد منذ الحرب الاهلية التي وقعت في العام      

في الدولة،    ملفات التنميةإدارة    و آليةترتبط الأزمة الاقتصادية في لبنان بطبيعة النظام السياسي المعقد،  و  

 .ي البلادالفرقاء السياسيين فالخيارات الكبرى بين  حول الخلافات  و

الناتجة عن  فوائد  ضافة الى بالإالفساد أهم أسبابها  من مرت على تاريخه  أزمة اقتصادية  أسوأ  لبنان يعيش 

احد الاحزاب  العقوبات الأميركية التي تستهدف  من ثم فرضتعمار لبنان بعد اتفاق الطائف، ا  اعادة ديون 

وليدة أسباب آنية   ليستفي لبنان  الماليةالأزمة  انكما  . اكمله يب القطاع المصرفي اللبناني بلتص اللبنانية

التناقضات    هو نتاج تراكم  و الانكماش الاقتصادي  العجز المالي و    ن العامالديزيادة كا من  مرحلية، ف  وا

اللبنانية. و   قياممنذ    اجذوره  تبدأ  ةغير منتج  ةاقتصادي  سياسةل  والصراعات، و    ساهمت قد    الجمهورية 

بدأت  الأحداث العام    التي  في  سوريا  هشاشة  2011في  كشف  اللبناني   و  في  الداخلي  الوضع  ،  اهتراء 

 .مواجهة التحديات  الوقاية من الازمات و وأظهرت فشل النموذج الاقتصادي اللبناني في
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 الطبقة السياسية  وتقاطع القطاع المصرفي المطلب الاول: 

السياسة سببا لدخولهم القطاع المصرفي للاستفادة من نفوذهم كما  شكال وجود بعض الرجال في عالم      

لت المصالرف في اغلب الاحيان جسر  اده مصرف  بيار و ريمون    فتملك   ،عبور لأصحابها نحو السياسة   شكا

بنك    ريمون و بيار اده،  فرعون و شيحا هنري فرعون بنك    اسة ميشال شيحا و السا   بيروت و الرياض و

دخلا    فقد  الياس سركيس  ميشال خوري و  أما عن  ، الرياض، فؤاد روفايل بنك اللبناني الفرنسي بيروت و  

لسياسيين الذين  ل  بالنسبة   اما   من هيئة الرقابة على المصارف.فسليم الحص    اما   مصرف لبنان السياسة من  

بنك فرعون و     فاشتهرمصرفه  رئاسي ضنوا من قبل بعضها و كان لكل عهدت فقد اح ، مصارف يتملكوالم 

ع   و  ارة الخوري المُصاهر لميشال شيحافي عهد الرئيس بششيحا   اقترح    درجة أنلنفوذ هذا المصرف    قد توسا

 .  اللبناني   ليس باسم الشعب  ومصرف فرعون و شيحا   جلسات مجلس النواب باسم  تفتتحيوماً أن  احد النواب  

من الاخوة صحناوي و   التفا حوله   فقد  عهد الرئيس كميل شمعون اما في     اميل   بطرس الخوري و   كل 

لواتوفيق عساف  البستاني و و    لبنان و المهجر سوسيتيه جنرال و بنك  بنكلاحقاً إلى مصرفيين في  ليتحوا

شهد على تطور أهم بنك على الإطلاق  قد  أما عهد الرئيس فؤاد شهاب، ف  .62بنك بيروت و البلاد العربية

 .  بصورة تراجيدية قبل أن ينهارو ذلك لصاحبه يوسف بيدس،  انترا بنك  ي و هولبنانال تاريخ الفي 

المساهم    ،أدريان جدي  حينها و هو ملك العهد  الاهلي هو بنك  بنك  الفي عهد الرئيس شارل الحلو كان    و

في    ، بنك الشرق الأدنى احد مؤسسي  سليمان فرنجية، فكان  ، أما الرئيس  في بنك الاعتماد اللبناني   أيضا 

ثيل لبنان في صندوق  من تم  من المصرف المركزي و   قد وصل الى بعبدا  الرئيس الياس سركيس  حين ان

الذي    و   عصام فارس  الذي كان مملوكا من  يدجو عاد بعدها ليتولى رئاسة مجلس إدارة بنك   ، والنقد الدولي 
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نشدد على ان الاسماء الواردة في    اننا   كما .  و غيرهم الكثير   في ما بعد   أصبح نائباً لرئيس مجلس الوزراء 

 .63لا الحصر تم ذكرها على سبيل المثال يالبحث   هذا متن

  ، و الوطني   في الإقتصاد   التقليدي التمويلي    دوره  القطاع المصرفي اللبناني منذ ما قبل الإستقلال   تجاوز

الدور المتزايد للقطاع   الا ان و  حركة الإعمار الإقتصادية و الدورة  اساس الجمهورية الثانية إلى  بعدل  تحو 

له المصرفي بعد الحرب   كونه دائنها الاول بفوائد خيالية    بالنظر الى   الموجه الاساسي لسياسة الدولة إلى  حوا

 مصدرا لارباح طائلة.من القطاع المصرفي  جعل مما 

 

 الفساد المطلب الثاني: 

في القطاع الخاص في الانهيار العام الذي    داخل مؤسسات الدولة اللبنانية و  المستشري   الفساد  ساهم   

  المؤسسات العامة و   عمات ظاهرة الفساد  ، والمواطن  السلطة و   فقدان الثقة بيناداى الى    ضرب البلاد، و

و إلى    الخاصة  مستقبل    آفةتحولت  تهدد  شعبخطيرة  و  انفجار  م،  وطن  إلى  أدى  عما شعبي  ما   عارم 

السلطة الممنوحة  أو    للوظيفةاستغلال الموظف    عملية  الفساد هو   و  الفترة الماضية.المناطق اللبنانية خلال  

  مصطلح متداول في كل دول   هو  الفساد  مصطلح و  .بصورة غير قانونية  منافع و مكاسب بهدف تحقيق    له

  هذه السلطة و  تعريف منظمة الشفافية الدولية  ل  ا وفق  منفعة خاصة سلطة لالستغلال  اعملية  هو    ، و العالم

 .64الخاص  و قد تكون في القطاعين العام  المستغلة

اسية للبلاد منذ  طريقة حكم الطبقة السي  ناتجة عناجتماعية غير مسبوقة    اقتصادية و   لبنان أزمة  اجهيو 

سببا لاثراء    حت بحيث اصبنهب المال العام مرارا و استغلت الدولة اللبنانية  تم  ف  ،الحرب الاهليةحلة  ر م
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د الى الانهيار الذي نشهده اليوم غي ظل غياب الشفافية و المساءلة   يين اسيالس لضغوط  ل  تبعا. و  مما مها

مارستها الشعبية  التي  اصدار  ، الانتفاضة  الفساد    تم  مكافحة  قوانين  من  الىالعديد  الاستراتيجية    اضافة 

نة  معي الدولة لتحقيق أهداف    تضعها خطة    عبارة عن   هي   و هذه الاستراتيجية الاخيرة   الوطنية لمكافحة الفساد 

ت الحكومة اللبنانية  اقر   و قد  .البعيد  على كل من الأمد القريب و   منهالوقاية    مكافحة الفساد و  في مجال

  العام أي من  سنوات لخمسهي تمتد  ، و2020  العاملبنان في  فياول استراتيجية وطنية لمكافحة الفساد 

 .2025 الى 2020

إلى تحقيق ثلاثة    ةو تسعى هذه الخطالإستراتيجية مفهوم الفساد    هذه  تحدديتم تصوير الواقع اللبناني و  

متوقعا    لم يكن  الا انه  منع الإفلات من العقاب.   تعزيز الشفافية و  تفعيل المساءلة،   هي:   أهداف كبرى و

  اللازمة التدابير  تعمل على حسن تنفيذ القوانين  و اتخاذمن طبقة سياسية شاع الفساد على مرأى منها أن  

 .  65مكافحة الفساد و محاسبة نفسها ل

الدولار   ايايابة العاماة الاستئنافية في قضعاء النأنا اد اللبنانية محكمة التمييز على الصعيد العملي اعتبرت 

و  توصلا  ة المالية حصراً.  النيابة العام  اختصاص و صلاحية عاء يدخل ضمن  هذا الاد  لانالمدعوم باطل  

ت  نص أصول المحاكمات الجزائية التي    قانون   من  21استندت المحكمة إلى المادة    كانت قد  هذه النتيجة  الى

أن يطلب، بواسطة النائب العام التمييزي، من النائب العام الاستئنافي في كل   ه للنائب العام المالي ى أنعل

 نص المادة هذه قد حدد  في حين أن   صلاحياته. و ضمن    ذلك  و   المحافظات تحريك دعوى الحق العام 

لعاماة الاستئنافية   يسع النيابة الا  "    أناه   استخلصت الا ان محكمة التمييز قد    ،النيابة العاماة المالية  اختصاص 
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و    " ما لم يكن بناء على طلب النيابة العاماة المالية.   ... ن جرائم اختلاس الأموال العمومية م  الادعاء بأي 

  . 66قبلها  المعتمدة منقاعدة ال  الوجه المذكورتفسيرها للمادة على هذا من خلال المحكمة  لم تبيان

  صلاحية الادعاء من خلال تفويضه   حصرا  المالي  منحت النائب العام  قد  وبذلك، تكون محكمة التمييز 

هذا القرار حين    و خطورة   درك أهميةستن  ملاحقة هذه الجرائم أو عدم ملاحقتها. و  تقرير  ة فيسلطة أحادي

قانون    الجرائم الناشئة عن مخالفة  اختصاص النائب العام المالي تضم  في   لتي تدخلقائمة الجرائم ا  أن   نرى 

جرائم    التي تنال من مكانة الدولة المالية واجرائم  و م الإفلاس  جرائ  القوانين المصرفية و  النقد و التسليف و

القطاعين  تلك التي تطال كل من  ة  بخاص  لفساد و مجمل جرائم ا  هذه القائمة   تضم، فلعامة اختلاس الأموال ا

الضياع، من خلال ربط ملاحقة جرائم    لخطرض مصالح المجتمع  يعر   قد  الذي  الامر  يالمصرف  و  العام

ل مخالفة  ي إلى تضييق مجال ملاحقة هذه الجرائم مما يشكنه يؤداكما    .بهذه الخطورة بإرادة شخص واحد

التي و    2008/ 33  رقم  صادق لبنان عليها بموجب القانون واضحة للاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد التي  

قانونها فيما يتعلقانونية ت  اجراءات ضمان ممارسة أي    بموجبها زم   تال بملاحقة اقديرية يتيحها  اللافراد  ق 

القانون   المرتبطة بهذالتدابير لتحقيق الفعالية القصوى  بهدف هذه الاتفاقية بموجبمة مجرا  لارتكابهم أفعالا

  .واجب لضرورة الردع عن ارتكابها  الاخذ بعين الاعتبار كل ما هوالتي تتخذ بشأن تلك الجرائم، ومع  و  

هي    و بموجب القانون  سة  اب العامين الاستئنافيين من صلاحياتهم المكر النو جراد  ان قرار محكمة التمييز  

  لجزائية من دون أن يكون هنالك أي المحاكمات امن قانون أصول    24لمادة  ل  ا تحريك الدعوى العاماة وفق

عاء في  يحداها او  صريح يجرادهم منها أو  نص   دعاوى معينة  يعلن حصرية النيابة العاماة المالية في الادا

 .دون الاخرى 
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الاستئنافية  ة  المحكمة أن ادعاء النيابة العامفيه  رأت    لمحكمة التمييز   ق اجتهاد ساب  و   ناقضت نا هذا القرار يإ

تدخل ضمن صلاحيات النيابة العاماة    بيع اسهم مصرفية في البورصة و هي من الجرائم التي بشأن جريمة

تكون محكمة التمييز قد قضت  هذا القرار  نتيجة  و بلا يتعارض مع أحكام النظام العام.    المالية صحيح و

ا  ي اختصاص ملاحقة هذه الجرائم، مم نافية فالاستئالمالية و النيابة العمة  ة  النيابة العام  تشارك كل منب

 . 67بصلاحية حصرية   النيابة العامة المالية ع  ي قرارها موضوع هذا التعليق بتمتما ذهبت إليه ف  يتناقض مع

 

 

 التهريب  المطلب الثالث: 

، الا  سوريا و لبنانمن عمر وجود الحدود بين  وجودهبل ان   ليس موضوعا جديدا التهريب موضوع ان    

يشكل  انه تهديدا  بات  الأخيرة  الفترة  و  مباشرا  في  العام،  كبيرة    للاقتصاد  بأضرار  غالبية    طالتتسبب 

  الاسواق، كما يترك التهريب آثاره السلبية في  الصناعية و الزراعية و التجاريةمنها    و   القطاعات في لبنان

  الحرب السورية منفذا  بداية  فرص التصدير البري الى الدول العربية التي كانت قبلفي ظل انعدام  ةالمحلي

اللبنانية   وال  زراعية والللبضائع  العام  اصبحبالتالي    صناعية،  المال  . طال  التهريب أحد أوجه استنزاف 

و لكنه المنتجات  المدعومة  التهريب كافة  المواد  الدولة  تركز على  المازوت   من قبل  ،  خاصة الطحين و 

كزة على البضاعة المستوردة،  تمهنة التهريب مر   حيث كانت  التسعينات  في الثمانينات و  خلافا لما كان سائدا

بضاعة  الا كانت تدخل العملات الاجنبية الى البلاد مقابل  لانه  ايجابيا   المرحلة بالتالي كان تأثيرها في تلك    و

 .مختلفا فالأمر بات  الآنمستوردة، أما ال
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 عم الدالمطلب الرابع: 

  ليرة و   1515تغطية من المصرف المركزي للفارق بين سعر صرف الدولار الرسمي    نظام  الدعم هو   

و كان الهدف من    . للمحافظة على السعر المنخفض للسلع الاساسية المستوردة في الاسواقالسوق الموازية  

الى ترشيد الدعم   في مرحلة لاحقة  ثم عمدت الدولة  و من  حماية العائلات اللبنانية كافة  ، بداية هذا النظام  

للتهريب المتمادي على حساب اللبنانيين.   فقط و ذلك بهدف  فقرالحماية الاسر الأكثر   تسبب    وضع حد 

ذين  دون ان يصل الى الاشخاص ال  الدعم باستنزاف احتياطي العملات الأجنبية لدى المصرف المركزي 

في حين انها    كانت قد فقدت في السوق المحلية  ، فالسلع المدعومةبالشكل الذي كان ينفذ فيه   يستحقونه  

  طائلة   الدولة أموالا  مكلفة  ،أثبتت هذه السياسة فشلهاف  كانت تخرج بصورة غير شرعية الى الدول المجاورة 

ان فقد المصرف المركزي قدرته الفعلية على دعم استيراد المواد الأساسية   الى حين اللبنانيين تصل إلى  لم

لدواء و  ة الضخمة لفاتور اللمواطن يواجه وحيدا تاركا ا كليا  رفع الدعمفن سعر السوق الحقيقية اقل م سعر ب

   النفط و البنزين و المواد الغذائية.

 

 قطاع الكهرباء  المطلب الخامس:

مما يكلفها مبالغ    عجز الإنتاج في مؤسسة كهرباء لبنان   نسب الهدر المرتفعة للطاقة مقابل   تتحمل الدولة    

عدم توفر الطاقة الكهربائية  ان    .حادللإقتصاد الوطني الذي يعاني من إنكماش    إرهاقا كبيرا   يشكل   و   طائلة

و كلاف ميزان المدفوعات و الميزان التجاري    على الاقتصاد اللبناني  سلباانعكس    و مستمر،   بشكل كاف

الناتجة عن    تبعا لارتفاع  فادحةخسائر  اللبناني   النفطية  الفاتورة  المولدات الكهربائية    زيادةكلفة  استخدام 
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عالية  بوتيرة  الكهرباء .  جدا  الخاصة  كافةآثار    لازمة  اللبنانية  الانتاجية  القطاعات  على  فهي    سلبية 

  فالكهرباء ضرورية لاستمرار الحياة بشكل عام و القطاع الصناعي بشكل خاص   ،بالاقتصاد الوطني  تضر 

  اوجهها الصناعة الحديثة تحتاج في كل  و  يواجهها هذا الاقتصاد.   صعبةسياسية  أمنية و  في ظل ظروف 

بكميات    ئيةالكهربا  الطاقة  فربقدر ما تتو   و ، لإنارة ل   و   البضائع  لنقل   الى الطاقة الكهربائية لتشغيل الآلات و

  و تقديم سلع تنافسية   تحقيق إنتاجية عاليةو    تحفيز الصناعة الحديثة  يتمبقدر ما    زهيدة،بأسعار    وافية و

  .الوطنيةعلى الصناعة  ة  بشكل دائم في لبنان ينعكس سلبا  إن عدم توافر الكهرباء  يل و بالتا  .في الأسواق

تعيش  اللبنانية  كما  حقيقية  السياحة  كارثة  الكهربائي   سببفب  ،اليوم  التيار  انقطاع  باتت استمرار  تدفع    ، 

المطاعم، فاتورة كهرباء ضخمة لأصحاب المولدات الخاصة، أو   لاسيما الفنادق و و  المؤسسات السياحية 

هذه    عاتق   على   مما يشكل عبئا ثقيلا   لدات التابعة لهذه المؤسسات لمو ا  مرتفعة ناتجة عن تشغيل   مصاريف 

ان    عدد السياح. كذلك   تراجعجراء    ه من خسائر في السنوات الاخيرة تتحملالى ما    ةضافبالا  المؤسسات 

على الحوافز المتوافرة    الاستهلاك الكهربائي، ينعكس سلباالأعباء الناتجة عن تضاعف قيمة فاتورة    تزايد

  و يقلص ترفيه،   إيواء و  من طعام و   و السلع  السياحية الخدماتعار  يؤثر على إرتفاع أس و  ات أمام القطاع 

 .ة الاخرى المناسبات الفني من فرص إقامة الأعراس و

للتيار    الانقطاع شبه التام  جراءتعبة  تحت كابوس من المشقات المحياة العادية للمواطن اللبناني  ترزح ال

القيام بالأعمال    القدرة علىلناحية عدم    مكبلة بقيود مزعجةته الحياتية العادية  الكهربائي الحكومي، فحرك

  تبريد و  الى الخلل الذي يحدث في  ضافة بالادراسة الطلاب  تسخين المياه و  المنزلية في اي وقت يشاء و 

فاتوة باهظة من جراء    من   المواطنون اللبنانيون   هلتحمالتقنين، بالاضافة الى ما ي المنازل من جراء    تدفئة

ستثمرين في كافة المناطق  بعض الميشغلها  تشغيل المولدات او الإشتراك في شبكة المولدات الخاصة التي 

 .شتركينمن أشكال الإبتزاز المالي للم شكلا  هؤلاء يمارس في حيناللبنانية
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 تأثيرات قانون قيصر  المطلب السادس: 

عقوبات على  اليفرض   لحماية المدنيين السوؤيين،  مريكيالأتشريع  الهو  Caeser Actاو    قانون قيصر    

  هذه التسمية تبعا   القانون   اطلق على  نظام الحكم في سوريا بتهمة القيام بجرائم حرب ضد السكان السوريين. 

كأدلة    سلمها   الحكومة السورية ضد المدنيين، و  ا التعذيب التي قامت به   حالات  الذي وثق   تقرير قيصر ل

ي توفر التمويل  الأعمال التجارية الت  القانون الأفراد و  هذا  يستهدف.  68تقديمها الى الامم المتحدة  مصورة تم  

المساعدة للرئ النظام، بما في ذلك    القطاعاتكما استهدف عدد من    ةالسوري  ةساأو  يسيطر عليها  التي 

و    قيصر بشكل واضح   يستهدف قانون كما  .  الاتصالات السلكية و اللاسلكية و الطيران و الطاقة  قطاع

يعرضهم لخطر    و  اخرى   من الداخل السوري أو من أي دولة خارجية  فردكل شركة أو كيان أو حتى    مباشر 

في  دخلوا  حال  في  العقوبات  من  فرض  كان  نوع  اي  الدعم ال  في  له  وقدموا  السوري  النظام  مع  علاقات 

  و يحتمل الكثير من التاويل و اتفسير،  ا مطاطنرى أن النص القانوني المذكور  اننا    او المالي.   العسكري 

للنظام؟    افي سوريا على سبيل المثال يعتبر عملها هذا داعم  طريقال  بتعبيد  شركة ما  قامتإذا    هل تساءل  نف

 ؟  ايضا دعماسوريا سيعتبر عن طريق استجرار لبنان للكهرباء  هل انكذلك 

التفسير،   فاذا اعتمدنا منحا متشددا  و    سلطات لل  نشاط متواضع أن يعتبر دعمايمكن لأي    في التطبيق 

  النتائج وخيمة و كارثية حينها ستكون  ،علاقات مع احد فروعه في سوريا مثلا  ذا كان لمصرففاالسورية، 

  ،على لبنان  المذكور بطريق اقل تشدد  قانون الفي حال تطبيق    ، و على العكس   ، على الاقتصاد اللبناني 

  و   مباشرة مع الحكومة السورية   بصورة  اقدينالأشخاص المتعو  العقوبات على الشركات    حيتها   ستفرضف

 
68ANADOLU AGENCY website - Trump signs Caesar Act sanctioning Syrian regime- article 
21/12/2019   

https://www.marefa.org/%D8%AA%D9%82%D8%B1%D9%8A%D8%B1_%D9%82%D9%8A%D8%B5%D8%B1
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إن التزام لبنان بالقانون المفروض يعفي البلاد من أي    محدودة.   الناتجة عن تطبيقه  الخسائر   تكون سبالتالي  

ن اللبناني  يان الاقتصاد، مع العلم  معا  بيروت و دمشقسيعزل كلا من    له  تأثيرات سلبية في حين أن تجاوزه 

تربط بعض القوى السياسية اللبنانية و الحكومة   عضويا، كما أن هناك علاقات وطيدةن  يالسوري مترابط  و

  السورية. 

تدني قيمة الليرة السورية    الازمة السورية و   بشكل كبير في  الليرة اللبنانية نرى أنه يمكن ربط تراجع قيمة

حلفاء للحكومة السورية يسحبون الدولار من   من  تطبيق قانون قيصر الأمر الذي جعل  بدء  بالتزامن مع

و  على الواقع اللبناني  استمرار دعم لبنان للاقتصاد السوري    كما انعكس،  ا بضخه في سوري  ليقوموا  لبنان

تفاع التضخم  هذا فضلا عن ار ،  القدرة الشرائية للمواطنين على نحو كبير  تراجع   قيمة العملة و تدني  استمر  

 زيادة الضغط على ميزان المدفوعات. و

 

 التطورات الحاصلة في لبنان و المنطقة المطلب السابع: 

العربية   هامة تطورات    واتحصلت خلال هذه السن     المنطقة  هائل لاقتصادات دول  فبرز تطو   ، في  ر 

إنشاء    البنى التحتية المتطورة للغاية و تشييد  حيث استعملت إيرادات النفط المتعاظمة في  بالخليج العربي  

  ضافة الى تطوير الصناعات الحديثة بالإ،  كبيرةعات تجارية  كذلك إقامة مجم  المتعددة و الضخمة  المصارف  

العلربية السعودية بشكل خاص. المملكة  المقفلة و   تتحول كما    في  الاشتراكي في  ذات الطابع    الأنظمة 

و العربية  القطار  الأ منفتحة  اقتصادات  الى  منتم  مجاورة  قيودحررة  او    اي  خاص  تجارية  وبشكل  مالية، 

 .المنطقة استعاد مكانته فيف انفتح على الاستثمارات العربية و الاجنبية   الاقتصاد المصري الذي

عند انتهاء    لم يكن له   1975عام  الحتى    و   الاستقلال   منذ لبنان    لعبه   التقليدي الذي   دور الان  نستنج هنا  

  مالية و اقتصادية     أقامت علاقات  قد  بل ان دول الجوار   على التوسط لا  عينها   القدرة   الأهمية نفسها والحرب  

https://www.skynewsarabia.com/keyword-search?keyword=%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%8A%D8%B1%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9&contentId=1352271
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و    مركزا ماليا  تشكلان  مثلا  البحرين  دبي و  كل من  ت حأصب  بحيث  ع مختلف الأسواق الخارجيةمكثفة م

السنين  كانت التطورات في لبنان خلال   على عكس تطورات المنطقة،  في حين انه  هاما. خدماتيا   و تجاريا

، شهد 2005فمنذ اغتيال رئيس الحكومة اللبنانية الأسبق رفيق الحريري في العام    ،سلبية للغايةالماضية  

للاجئين السوريين الهاربين من الحرب و الذين    الضخم  النزوح   بالاضافة الى حادة  الداخل اللبناني انقسامات  

على مستوى    ا خصوص  بلاد الخارج الى    لا مثيل له   نزيف بشري   رافقه الللبنانية    الدولة اثقلوا بحملهم على  

قدرات  الر  ي تدمتم  . كما  تي تمر بها البلاد لا  و المعيشية الصعبة  منيةللظروف الا  نظرادمغة  الاالكوادر و  

تشرين    17اندلاع ثورة    رافقن التي    من جهة و التخريبية من جهة أخرى و عمال الحربية  للا  نتيجة  يةالإنتاج

  و   ةالصناعي  و   ة الزراعي  ات لقطاعا  القدرات الإنتاجية في  تراجع مما أدى الى  خزينة الدولة    سرقة  تكما تم 

تدمير    ممتلكات الخاصة و للنهب    من  2020ما خلفه انفجار الرابع من آب    . هذا بالإضافة الى ةالسياحي

 .كبيرة من اللبنانيين  إعاقة أعداد و البشرية فقدان الأرواح  كثير من الأبنية السكنية ولل

ال  الا  يمكننا   خلاصة في  ان  تراجعا القول  تراجع  قد  اللبناني  تلك    هاما   قتصاد  كانت    المرحلةفي  بينما 

توتر  ضافة الى ترافق هذه الأزمات مع محيط مبالا  تتطور بشكل متسارع  حيطة بهالاقتصادات العربية الم

الكيان اللبناني بصيغته    جعل   مما عقوبات اقتصادية    حروب مدمرة و   صراعات عسكرية و   ما بينو مشتعل  

  .التحولات في المنطقة بأكملها تداعيات الحالية عرضة للتأثر ب 

بين السياسيين،   من التجاذب البلاد بسبب حالة   منه عاني ت ذيرار السياسي المزمن الفي ظل عدم الاستق 

، أقدم الماضية و لتاريخه خلال هذه السنوات   الاقتصادية الشديدة الضائقة  من  بعد أن عانت البلاد و

  .المالي في البلاد تعزيز الاستقرار النقدي و  ساعيا المصرف المركزي على اتخاذ بعض الإجراءات 

من الوفاء بالشروط التي   مصارفحيث لم تتمكن الب كثيرة صعوبات  ركزي الماجهت الجهود المبذولة من و 

 .طلبت منها 
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ل يثير  زا ي لاذا الموضوع و نظرا لكون ه ،الملقاة على عاتق مصرف لبنان امام هذه المهمة الصعبة و  

  التقليدي الذي لعبه دور اللضوء على كان لا بد من القاء ا ، رفي بالذات ى الصعيد القانوني المصجدلا عل

لية  الازمة المافي مواجهة  اليوم  لاستثنائي الذي يلعبه و دوره ا المنصرمة،لعقود خلال االمصرف المركزي 

 و هذا ما سنعمد الى توسيعه في القسم الثاني من البحث.  

 

 

 

 

 

 

 

 كزي في مواجهة الازمة المالية ر القسم الثاني : سياسة المصرف الم

ا قوانين المصارف المركزية  ه تستلك التي كر ب  شبيهةاستقلاليته    ة و مؤسسة مستقل  هو  مصرف لبنان          

السياسة النقدية التي يتولاها    فصل   هوالاستقلالية في التشريعات المتقدمة  الهدف من    . والدول المتقدمة في  

ما يسيء  م  الخاصة بون مصالحهم  لأن هؤلاء يغل  السياسيين  الحكومة و  و ارادة   المصرف المركزي عن تأثير

وتنفيذ أهدافه،   سياستة منح المصرف الحرية الكاملة في تقريرب هذه الاستقلالية ضي تق و . إلى سلامة النقد 

حماية    تهدف الى  استقلالية إداريةكما يتيمتع بلا يجوز للحكومة أن تضغط عليه لتغيير تلك الأهداف  ف
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لك  كذ  وضع شروط صعبة لإقالة الحكام، و علة سبيل المثال  تشمل  ل  وضع سياساته   اثناء المصرف المركزي  

 . 69تحديد النفقات  وضع موازنته و  اتمام عملية عند

  الاستقرار الاقتصادي و   على سلامة النقد اللبناني و   ة حفاظمال  مهمة   المركزي   المصرف   تقع على عاتق 

سقوط سعر صرف الليرة  ل  منعا   بدلار على سوق القطع كلما شهدت ت ته التأثي، لذا فإن من مهم70الاجتماعي

هذا  و تحقيقا ل  ، والحادة في سوق القطع، صعودا و هبوطا   التقلبات  يعمل على منع  كما عليه اناللبنانية  

أدوات  ب   ما يعرف  هي   بين يديه و  و وضعها  التسليف  قانون النقد و  حددهاالأدوات التي  ب   ينيستع  ، الهدف

النقدية  الفائدة   السياسة    المركزي   على الرغم من استقلاليته، يبقى و    .71لزامي الاحتياطي الإ  و   كمعدلات 

تثبيت  حالة اتخاذ قرار  ك  ةتنتهجها الحكوم  التي  سياساتال  ما خص  في  صاو خصو   للقرار السياسي  خاضعا

 .72الا تطبيقها يبقى على المصرف لا ف سعر الصرف 

العقد   اللبناني تظهر جلية خلال  النمو في الاقتصاد  تبعا  بدأت معالم تباطؤ  الحالي  الذي سبق الانهيار 

الازمة المالية التي تعيشها    و امام  ه.لتراجع التدفقات المالية الى لبنان و بدء مرحلة اخراج الرساميل من

الحكومة بينما    لدىالأخير المشكلة    وضع  حاكم مصرف لبنان، فيما   لدىالحكومة المشكلة    وضعتالبلاد  

الليرة على  ان السياسة النقدية التي كانت قائمة على تثبيت    الفريقان  قد جزم   و كان  .يدفع الشعب الثمن 

  انتهت مفاعيلها  على امتداد عقود قد  التي اعتمدها المصرف المركزي و  مقابل الدولار    1500  صرف سعر  

أن الاقتصاد الريعي  ب لبنان، و    لنهضة   جي هو من أهم الحلول المستقبلية الاقتصاد الإنتا  أن تم التسليم ب  و

 .اكمله استهلك الوضع النقدي بقد 

 
 –منشورات الحلبي الحقوقية  –أساسيات الاقتصاد النقدي و المصرفي  –زينب عوض الله و أسامة محمد الفولي   69
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 1990الفصل الاول : الاجراءات المتخذة من قبل مصرف لبنان منذ عام  

استلم حينها رياض سلامة  فمؤسسة مصرف لبنان    تاريخ و مسيرة عصرا جديدا في    1993عام    شكل    

لبنان  منصب   مصرف  على    مثير   و  جديد  عهد  بدأو  حاكم  فرض  و  لبنان  مصرف  مؤسسة  تاريخ  في 

  الحرب فولدت مرحلة ساهمت في   بسبب القطاع طالت  مسؤولية معالجة كل السلبيات التي  حينها  المصرف  

الاقتصاد في    المالية و   مرحلة دعمب  و هو ما عرف  ،القطاع المصرفي اللبناني اعادة بناء    استقرار النقد و 

بين القطاعات المصرفية    مراتب متقدمة  خلال تلك الفترة  لقطاع المصرفي اللبنانيااحتل    . احلك الظروف

خلال   من  الأصول  حجم  حيث  من  والالعربية  لالهندسات  ال  سياسات  دعم  مالية  و  الاحتياطات  تعزيز 

 الاستقرار النقدي.

  ومات اسات الاقتصادية و المالية المعتمدة من قبل الحكلسيل   ه كان ينقص التخطيط السليممما لا شك فيه ان

، بالإضافة الى تفشي  الامدالطويلة    المتوسطة و   و   وضع الخطط القصيرة   تحديد الاولويات و اضافة الى  

فاقم عجز الموازنة    مماضعف الحوكمة في الادارة العامة  الانفاق الخارج عن الاصول القانونية و   الفساد و 

ن الغياب  ا.  73صبح لبنان احد اكثر الدول مديونية حول العالم لي   الدين العام  ارتفاع نسب ادى الى   العامة و 

اجبرت مصرف لبنان على توسيع    ،ثلاثين عاما ال   لفترة توازب الاقتصادية    شبه التام للسياسات المالية و

النطاق  مدى ليتخطى  النطاقين    اختصاصه  الى  و  النقدي    المركزي مصرف  الاعتمد  ف  الاقتصاديالمالي 

  اريع المش   القطاع العقاري و  كالشركات الناشئة و  لعدد من القطاعات الاقتصادية  ضخمةدعم مالية    ةحزم

والصغي هذا الحجم  المتوسطة   رة  الشرائية   .  القدرة  لدعم  الصرف  سعر  تثبيت  سياسة  اعتماد  الى    إضافة 

. كما ان التراجع المستمر في التدفقات المالية خلال العقد الاخير  اللبنانية  تشجيع التعامل بالليرة  و  للمواطن
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هدف  كان ال    كلفةلبنان الى اعتماد هندسات مالية موالعجز المتواصل في ميزان المدفوعات دفعت بمصرف  

 .ية للبناناوضعية التحسن  كسب الوقت و منها 

العمود الفقري   عقود، ثلاثة ل  الممتدة غير الملائمة  الاقتصاديةالمالية و السياسات  الفساد و قد شكل و كان

  .منذ ما بعد الطائف  ه مقدرات الدولة على أساس  تقاسم السلطة و  الذي تم بموجبهناني  قتصاد السياسي اللبللا

كتحويلات المغتربين    الخارج  منقد اعتمد لبنان خلال تلك الفترة على رؤوس الأموال المتدفقة إلى مصارفه  و  

الخارجية بالجفاف  المصادر  حيث بدأت   ، 2011عام  ال  وصولا ال  ديون الخارجيةال  و  ةالأجنبي  اتالاستثمار   و

مستويات لم يبلغها في سنوات الحرب    الى   حتى وصل العجز في ميزان المدفوعات   ،واحدة تلو الأخرى 

تقل  الأهلية، و  نتيجة  الأموال الخارجية  دخولص مصادر  ذلك بسبب  الهائل في  للا ،    صادرات النخفاض 

، وتوقف القروض الدولية التي  العربي ا  خصوص   تقلص الاستثمار الأجنبي و  خدمات، و  سلع و  اللبنانية من

 . 74مراحل سابقة كان لبنان يتلقاها في 

يمارس    فيما   و  ، التسليف  صلاحيات بموجب قانون النقد وال  واسعة من  ع حاكم مصرف لبنان بمروحةيتمت

 .له الكلمة الفصل فيها  و يكون   بعضها الآخر يمارسه ضمن هيئات   الا ان ،  بعض هذه الصلاحيات منفردا

مشيئته. فجل ما  ل  اله توسيعها وفق  سمحاضح في القانون، مما    د صلاحيات الحاكم بشكل ويتحد  يتم  لم

  الصلاحيات لإدارة مصرف لبنان وحاكم المصرف المركزي أوسع ل ليف، أن التس عليه قانون النقد و  نص

، كذلك الأمر   75نون بعد استشارته يعي على مساعدته و هؤلاء تصر دور نوابه الأربعةفيما يق تسيير أعماله
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يقيل موظفيه   و ن يعي دوائره و  مهامه و يحدد المصرف وعمل م فالحاكم ينظ . 76بالنسبة للمجلس المركزي 

 . 77  قرارات المجلس المركزي  كذلك التسليف و  ف بتطبيق قانون النقد و هو مكلكما 

يستعمل المصرف الوسائل  بحيث  ان مهمة مصرف لبنان العامة هي تنظيم و مراقبة الائتمان  ف  ، من هنا 

القطع   ثبات  تأمين  القانون بهدف  التأثير على حجم السيولة و التسليف وفقا للاصول    و التي سمح بها 

 من قانون النقد و التسليف. 76المحددة في المادة 

 

 

 الاستدانة  الفقرة الاولى : تنظيم النقد و

  1949أيار    24صدر قانون الوحدة النقدية في    بعد استقلال لبنان و القطيعة الاقتصادية مع سوريا،        

اللبنانية  أنعلى    نصالذي   الليرة  النقدية هي  قيمتها    و   الوحدة  تساوي  من   مليغراما  0,455.512التي 

منحت   مئة قرش. قسم الليرة اللبنانية إلى  ت  هو المعدل المصرح به لصندوق النقد الدولي و   الذهب الخالص، و 

من   47معطوفة على المادة  10ادة صدار النقد الى المصرف المركزي بموجب المالدولة اللبنانية امتياز ا 

لمصرف لبنان ان يحدد حجم الاوراق النقدية المنوي اصدارها    يحقفبات   1963لعام   قانون النقد و التسليف 

د قيمة الليرة بوزن  الذي حد  و   1949  عام   قانون حكام  ا  على عكس  ضمن حدود قانون النقد و التسليف 

التسليف على أن قيمة الليرة اللبنانية تحدد بالذهب  المادة الثانية من قانون النقد    نصتفمن الذهب    معين

نصت المادة    ،في انتظار صدور هذا القانون   المقدار الفعلي لهذه القيمة. و  تحديددون  الخالص بقانون  

 
 من قانون النقد والتسليف  17المادة   76
 من قانون النقد والتسليف  26المادة   77
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تحديد سعر رسمي انتقالي لليرة على أن    في وزير المالية    صلاحية على    من قانون النقد و التسليف   229

  .يكون أقرب ما يمكن من سعر الدولار في السوق الحرة في بيروت

مادته الأولى على    في   الذي نص و    1964/ 12/ 30تاريخ    4800م  رقزير المالية القرار  أصدر و   ،بالفعلو  

لبنانية و تحديد السعر الانتقالي القانوني لليرة اللبنانية نسبة للدولار الأميركي   ثمانية    بمعدل ثلاث ليرات 

في حين نصت المادة الثانية على تحديد أسعار العملات الأجنبية بالعملة اللبنانية من    ،قروش لكل دولار

الرسوم على أساس السعر الانتقالي القانوني المذكور في المادة الأولى بعد تحويل    أجل استيفاء الضرائب و 

كانت قد تبنت    من القانون المذكور   229المادة  الى كون    ر نظ بالو    .كيةهذه العملات إلى دولارات أمير 

قانوني  الليرة بالنسبة للدولار و الذهب الخالص   ، سعر السوق الحرة كسعر    و نظرا لصعوبة تحديد قيمة 

لاختلاف سعر الدولار بين السوق الحرة و قيمته المصرح بها الى صندوق النقد    1964في العام    آنذاك

في أواخر العام    المركزي مصرف  الالى ان ارتأى  الحكومات تحدد سعر انتقالي لليرة اللبنانية    راحت  الدولي، 

لليرة   السعر الرسمي  ية تسمأطلق عليه    مقابل الدولارالى اعتماد سعر صرف ثابت لليرة اللبنانية    1997

  1505.7غير الرسمية هو    ، كان السعر المعتمد في التعاملات الرسمية و طيلة هذه السنوات و    اللبنانية.

على من ذلك  اكانت المصارف تبيع الدولار ب معينة، في ظل ظروف  . في بعض الأوقات، و ليرات وسطيا 

 .ة في لبنانباعتبار أن السوق حر  باقل منه بقليل أو  بقليل 

لبنان قد تجاوز حدود اختصاصه بتحديده لسعر  و هنا لا بد من طرح سؤال مهم جدا : هل ان مصرف 

    الصرف الرسمي ؟ 

)و( من مقدمة الدستور    نصت  المبادرة  ل  اللبناني هو   على أن النظام الاقتصاديالفقرة  يبرالي حر يكفل 

لبنان تحديد سعر صرف    مرتكز نهائي واضح و  من  ليس هناك   الا انه  الفردية صريح، يخول مصرف 

التسليف التي تتعلق بسلطة مصرف لبنان في الحفاظ على    من قانون النقد و   70كـمـا أن الـمـادة   ة، اللير 
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ثبات القطع  تأمين  سلامة أوضاع النظام المصرفـي و على الإستقرار الإقتصادي و سلامة النقد اللبناني و 

يجيز لمصرف لبنان    سند قانوني يبرر و  ة أي  عبر شراء وبيع الذهب والعملات الأجنبية لم تأت على ذكر

  بهدف الحفاظ على الإستقرار و   و  لكنه تحديد سعر صرف الليرة اللبنانية مقابل العملات الأجنبية،   حق

ذلك    عملات الأجنبية في السوق، و الطلب على ال  على سلامة النقد الوطني يجب أن يوازي بين العرض و 

سعر صرف الليرة اللبنانية    ه يتم تحديد و بالتالي فان  .التسليف  بموجب قانون النقد و   الموكلة اليه للمهام    وفقا

التسليف   من قانون النقد و 229لأحكام المادة  إما وفقا الطلب، و إما وفقا لقاعدة العرض و  الدولارمقابل 

ليس   في الإطار التشريعي و تحديد سعر الصرف يدخل  أي ان قانوني لليرة اللبنانيةسعر  التي تنص على

في الإطار التنظيمي أي أن تحديد سعر صرف الليرة اللبنانية مقابل الدولار الأميركي أو أية عملة أجنبية  

و ليس بموجب قرار اداري تنظيمي صادر عن حاكم   يحدد بموجب قانون صادر عن مجلس النواب أخرى 

   .  78المركزي 

مقابل العملات  لليرة اللبنانية اصرف يحدد سعر الصرف، فإن سعر    لتاريخه في ظل عدم صدور قانون  و

لليرة اللبنانية بدون  بقيت او بالتالي تكون قد    الطلب لا المصرف المركزي   الأجنبية يحدده سوق العرض و 

  لا يحدد سعرها اليوم سوى القوة الشرائية التي يحكمها العرض و   لا انتقالي ، و   ، لا نهائي وقانوني سعر  

على العملات    قانونية مضاربات غير    الى  تستندالتي    و السوق الموازية المعروفة بالسوق السوداء  الطلب

ضوابط.   أية  ذلكدون  الى  يحدد  اضافة  خاص  أي تشريع  تاريخه  لغاية  لم يصدر  الليرة  ،  قيمة  صراحة 

مقابل الدولار أو غيرها من العملات الأجنبية المتعامل بها في لبنان لإتخاذه كأساس لإحتساب    اللبنانية

على تدخل  تشتمل فقط  الوسائل التي لحظها القانون    ان   سعر الصرف الرسمي للتعامل بالعملة الوطنية.

 
78 Joseph Oughourlian- Une monnaie, Un Etat, Histoire de la monnaie libanaise- Edition érès 1982- 
Page 165 



 

 

70 
 

القطع  لبنان في سوق  الليرة مقابل الدولار هو تثبيت ناتج من    ، مصرف  بمعنى أوضح، أن تثبيت سعر 

 .79  عملية تحديد سعر الليرة عنليس  ل وخعمليات التد

عدم   عن  رسمي لليرة اللبنانية، هذا فضلا   تحديد سعر صرف  مصرف لبنانل  ه لا يحقهكذا يتبين لنا أن  و

تنص   لى ذلكابالاضافة  .اعتماده لأكثر من سعر صرف دون وجود أي معيار قانوني يجيز له ذلك جواز

البلديات    التسليف على ان مصرف لبنان هو مصرف القطاع العام أي مصرف  من قانون النقد و  85المادة  

أموال القطاع    و سائر الاشخاص المعنويين ذوي الصفة العامة فتوضع لديه  و المؤسسات العامة و الحكومة

 . 80العام كذلك يدفع و يحول المصرف المركزي الاموال التي يأمر القطاع العام بصرفها او تحويلها 

  سداقد تلجأ المصارف التجارية في الازمات المالية الى الاقتراض من المصرف المركزي  ، خرى من جهة أ

من قانون النقد    33سندا لنص المادة  للنقص في السيولة الذي يحدثه اقبال المودعين على سحب اموالهم  

التي تحدد صلاحيات   الذي "يحدو التسليف  لبنان، ومنها أن المجلس هو  د المجلس المركزي لمصرف 

معدل    ويحدد، على ضوء الاوضاع الاقتصادية، معدل الحسم و   . ..  سياسة المصرف النقدية والتسليفية

من   102كذلك تنص المادة    ." يتذاكر في جميع التدابير المتعلقة بالمصارف  فوائد تسليفات المصرف و

الضرورة القصوى، التي  القانون نفسه أنه "لمجلس المصرف، في ظروف استثنائية الخطورة، أو في حالات  

قد تلزمه إلى تلبية حاجات الاقتصاد الملحة للحفاظ على استقرار التسليف، ان يقرر منح تسليفات استثنائية،  

الم  مؤمنة على قدر الحاجة بضمانات عينية  رض نفسه، أو من اعضاء  قت... مقدمة إما من المصرف 

شروط منح التسليفات    الضمانات اللازمة ويحدد مجلس المصرف نوع    مجلس إدارته، أو من زبائنه، و
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المصرف المركزي ليس على منح القروض  لم يجبر    102نص المادة  ن  انلاحظ   . "الاستثنائية واستحقاقاتها

 . 81يلبي هذه الطلبات بالنظر لما يراه يخدم المصلحة العامة  انه للمصارف بل

المادتين   و  76و    70إن  النقد  قانون  و  من  المصرف    التسليف  مهمة  حددتا  المركزي  المصرف  إنشاء 

إبقاء الانسجام   و كما اجتماعي دائم،  المركزي العامة بالمحافظة على النقد لتأمين أساس نمو اقتصادي و 

ان استقرار العملة هو شرط اساسي للتقدم الاقتصادي والاجتماعي  فحجم التسليف    بين السيولة المصرفية و 

  هي تلك التي اتبعت السياسة النقدية التقليدية لان ازدهار   تقدما و ازدهاراول  في بلد ما فنجد أن أكثر الد

  ، التجارية و منحها القروض  الى جانب مساعدة المصارفف  . 82لا يبدأ إلا بعد تصحيح سلوكهم النقدي   لدولا

من نص المادة    ، فيتبين لنا م المصرف المركزي و في حالات جد استثنائية بمنح قروض للقطاع العامقد يقو 

للدولة إلا في ظروف استثنائية  هو عدم اعطاء المصرف المركزي اي قروض  من القانون أن المبدأ    90

المادة    التي  ليةالآالخطورة أو في حالات الضرورة القصوى وفق   دراسة    بدايةإذ يجب    91تنص عليها 

يمكن منح القرض    على ذلك،  إصرار الحكومة   ذلك و   تعذر إمكانية المساعدة بوسائل أخرى، وفي حال  

  الحد  التدابير التي من شأنها خاذالمطلوب لمدة لا تزيد عن العشر سنوات على أن يتم، إذا لزم الأمر، ات

لوضع الذي أعطي فيه، على  ، في الجهة تاثيره  خاصة عواقب اقتصادية سيئة و  مما قد يكون للقرض من 

   . الخارجية  قوة النقد الشرائية الداخلية و 
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  يدفع المبالغ و   ، على أن مصرف لبنان هو مصرف القطاع العام  القانون نفسهمن    85المادة    نصتكما  

قروض  ال   منحلكن بحدود موجودات هذا الأخير لديه، كما يمكنه    و  لقطاع العاما  الى  تحويل الأموالب  يقوم

 . 92و 91،  88في المواد  حصرا  للقطاع العام في الحالات المنصوص عليها 

بعدم    العام   القانون المبدأ   لذلك اقرقراض المصرف المركزي للحكومة عواقب اقتصادية سيئة،  لإأن    فبما

إليه إلا في حالات   اللجوء  المبدأ هو  العمل في  ، لأن  ضيقةضمن شروط    استثنائية و جد  إمكانية  هذا 

ل أحد الشروط الجوهرية للحفاظ على سلامة العملة الوطنية  يشككما    الوطني   منح الثقة في النقدلالأساس  

من    99عملا بنص المادة    المصرف المركزي و  فإن و بالتالي،    .الاقتصاد بشكل عامعلى    و شكل خاص  ب

على منح قروض للمصارف التجارية، إنما    مجبراإنشاء المصرف المركزي ليس    التسليف و  قانون النقد و

 .أن مساعدته تخدم المصلحة العامة  هو يقوم بذلك على قدر ما يرى 

اللبناني تقضي  ف التسليف يحدد آلية تسليف    قانون النقد و لان  بعدم تسليف القطاع العام  روحية القانون 

"باستثناء    على انه   90  فتنص المادة   على أساس تسهيلات صندوق أي نقدا  الدولة مبالغ ضئيلة تعطى 

  ألا يمنح المصرف المركزي قروضا   ، فالمبدأ89و   88تسهيلات الصندوق المنصوص عليها في المادتين  

،  لان المانيا من الدول التي عانت من التضخم  الألمانيللقطاع العام". وهذا المبدأ اعتمده المصرف المركزي  

لوحدة النقدية، لأن تسليف القطاع العام حتى لو  اعتمدت اوسارت عليه كل قوانين الدول الأوروبية التي  

من اتفاقية الاتحاد الاوروبي على    104تضخمية. و حظرت المادة  يؤدي إلى نتائج    محدودا، فانهكان  

الاور  المركزي  الى  المصرف  القروض  و  التسهيلات  منح  الاوروبية  المركزية  المصارف  على  و  وبي 

. و تم نقل هذا الحظر في ما بعد الى البروتوكول الاوروبي لنظام المصارف المركزية و نظام  83الحكومات 

 
83  Traite sur l'union europeenne - Jounal officiel NC 191 – 29-07-1992 - p.0001-0110 – 
d'apres le site https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:11992M/TXT - 
vue le 24-11-2022. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:11992M/TXT
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من قانون البنك المركزي السويسري فقد منعت ليس فقط    11-2. اما المادة  84المصرف المركزي الاوروبي 

الاتحاد السويسري بل ايضا شراء سندات الدين العامة عند اصدارها و سمحت فقط بتقديم التسهيلات    اقراض

الذي كان يجيز للدولة ان    1973اما المشرع الفرنسي فقد عدل قانون عام    اليومية مقابل ضمانات كافية. 

من قانون   3-114تستحصل على التسهيلات و القروض من المصرف المركزي ليمنع بموجب نص المادة  

 .85شكل نهائي تراض من المصرف المركزي الفرنسي بالدولة من الاق 2000عام 

يمكن للمصرف المركزي أن يقرض الدولة    اعتبرت انه  91بما ان المادة    وما بالنسبة للقانون اللبناني،  ا 

المصرف المركزي برغبتها  حالات الضرورة القصوى، عندها تحيط الدولة حاكم و استثنائية  جد في حالات

  نعتبر أن الظروف الاستثنائية و ان  يمكن  لا  عليه،    . ولذلك  تشرح له الأسباب الموجبة  في الاقتراض و

، بل عادة ما تأتي الظروف الاستثنائية نتيجة حالات  لأكثر من عشرين عاما   ت ستمر في لبنان قد ا  الخطيرة  

كحجة   ستثنائية لفترة طويلة من الزمنالاظروف ال جوء الىالل، ولكن و الحروب و الزلازلعدوان المفاجئة ك

ضافة الى ان الصياغة  بالا  . ستثناء الا  يخرج عن حالة الضرورة ول في لبنان، فهذا  كما هو حاص   للاقتراض

ق  يبقى للمصرف المركزي الح ،ئية هر انه حتى و في الظروف الاستثناالتي وردت فيها المادة المذكورة تظ

 .عد خضوع المصرف المركزي لاي الزام بالاقراضبه و تست في اختيار اقراض الدولة من عدم

  عليهشكل فوري حتى لو أصرت الحكومة على الأمر، بل  بالطلب    يلب ي  ألا  للمصرف المركزي   كذلك يمكن 

في الإمكان استبدال مساعدته بوسائل    يرى بما له من خبرة إذا كانل  اللازمة  دراساتالان يعمد إلى وضع  

  جميع تعذرت    و في حال  ، جديدة  ضريبيةإيجاد موارد    اوخارجي    او قرض داخلي    كالحصول علىأخرى،  

 
84  Traite sur l'union europeenne protocole N4 sur les status de susteme europeen de 
banques centrales et de la banque centrale europeenne – Journal official C 202 en vigueur le  
7-6-2016 – p 230-250- d'apres le site 
https://www.ecb.europa.eu/ecb/legal/pdf/fr_statute_2.pdf - vue le 24-11-2022. 
85  Code monetaire et financier de la repuplique francaise en vigueur le 1-1-2001 – Article 
141-3 – d'apres le site https://www.legifrance.gouv.fr/codes - vue le 24 -11-2022. 

https://www.ecb.europa.eu/ecb/legal/pdf/fr_statute_2.pdf
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/section_lc/LEGITEXT000006072026/LEGISCTA000006139766?etatTexte=VIGUEUR&anchor=LEGISCTA000006139766#LEGISCTA000006139766
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ام  حك با  و عملا مصرف لبنان،  لان    .الوسائل، يمكن عندها للمصرف المركزي أن يمنح القرض المطلوب

زم بعدم إقراضها إلا في حالات  بل على العكس هو ملقراض الدولة لا  ا، غير ملزم ب91و    90المادتين  

 تحققه في لبنان.، الأمر غير الثابت بعد استبعاد وجود اي وسائل تمويلية اخرى  استثنائية و  جد

على تقييم الجدوى    2001/ 02/ 21تاريخ    81رقم    الصادر عنه التعميم    و كان قد اكد مصرف لبنان في 

لاي مصرف، تحت طائلة المسؤولية تجاه    لا يصح  بحيث   لمستقبليالاقتصادية للعمليات لجهة مردودها ا

تقييم قدرة  فيقتضي على المصارف  توقف عن الدفع ال من  تمويل لمدين متعثر او في حالة الالغير، تأمين 

التوقعات المستقبلية    السابق و   ضعه المالي الحالي و   العميل على سداد القرض بناء على معلومات حول و 

نسبة الاستدانة،    و  هامش الربح  الايرادات، و  مراقبة حجم المبيعات و  دراسة التدفقات النقدية و من خلال  

على  فيقع    اما العنصر الاهم القدرة الى تسييلها الى نقد،    قيمة الموجودات و   الرأس المالي التشغيلي، و  و

عن لجنة   2015/ 01/ 02بتاريخ    صدركما    .الشفافية في تقديم البيانات الصحيحة  و هو   عاتق المقترض

  تكوين المؤونة و   تصنيفها و  قروض و النظام منح    و الذي حدد  280الرقابة على المصارف التعميم رقم  

الى تصنيف الدين كدين متعثر في حال تأخر العميل عن    هذا التعميم  اشار  و  الاحتياطات المتعلقة بها

 يوما. 91من السندات لمدة تتجاوز  يتسديد أ

في    ، ، أعلنت الدولة اللبنانية توقفها عن الدفع باتخاذها قرار التمنع عن تسديد اليوروبوند 2020في آذار  

ن المستحقة بذمته لمختلف دائنيه  عن تسديد عدد كبير من الديو   لا يزال متوقفا   و   كان   القطاع العام حين ان  

غيرهم و بالتالي ان قيام مصرف    مستملك بوجههم و  مستشفيات و   متعهدين و  من القطاع الخاص من

للقطاع العام بعد هذا التاريخ راح يشكل تمويل المدين المتوقف عن الدفع،    للدولة و  بمنح القروض لبنان  

ان مصرف   في القطاع المصرفي، خاصة و  أودع أموالاكل من خاصة بويرتب مسؤولية عليه تجاه الغير 

جاء في البند الثالث من المادة    وفق ما  على سلامة أوضاع النظام المصرفي  لبنان مؤتمن على المحافظة
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التسليف على    من قانون النقد و  113البند الرابع من المادة    كذلك نص . التسليف  من قانون النقد و  70

الدولة بالمال ع فما كان من  مسؤولية  الدولة  لبنان الامر الذي لم يطبق لعدم ملاءة  ن خسائر مصرف 

من قانون النقد و التسليف دون التزام    91مصرف لبنان الا ان يمنح القروض للدولة عملا بنص المادة  

 الدولة بسد عجز المصرف.

أخطاء  على انها  لأن توصف، على أقل تقدير،    مرجحة تفصيلها في ما سبق    الى  الأفعال التي صار إن

المصرف المركزي،    انشاء  التسليف و   سها قانون النقد و القانونية التي كر   لمبادئ ا  ها خالفتلمجسيمة كونها  

السعي  من القانون المذكور ب   76و    70 د في المادتيندف الأساسي للمصرف المركزي المحدلم تلتزم باله  و

 .86حجم التسليف  الانسجام بين السيولة المصرفية و على  بقاءالاو  محافظة على سلامة النقدلل

 

 الفقرة الثانية : تنظيم عمل المصارف  

موضوعها    يكون مؤسسة    كلتسليف المؤسسة المصرفية على انها  من قانون النقد و ال  121المادة    عرفت

التي  تسليف  الل لحسابها الخاص في عمليات  الاساسي ان تستعم يخضع    .تتلقاها من الجمهورالاموال 

جميع  تعمل  و  1963التسليف لعام  لقانون النقد و و 1942لعام بمجمله لقانون التجارة  يالنشاط المصرف

ل السلطة النقدية  المركزي الذي يشك  في لبنان تحت إشراف مصرف لبنانو المصارف  المؤسسات المالية  

 الناظمة لعمل المصارف في البلاد.

هذه  و يعطي موافقته حول تعديل نظام اي من  خيص لإنشاء مصارف جديدةاالمصرف المركزي التر  يمنح

يفرض القواعد الإحترازية التي ينبغي    مجال عمل المصارف واصول المهنة، يرسم  د  ، يحد87المصارف  

 
 غير منشور – 2/ 2020/12تاريخ  -2020/184قرار رقم   -الرئيس فيصل مكي  -تنفيذ بيروت  86
 من قانون النقد و التسليف .  128المادة   87
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بسلطة استنسابية في  ا  ، يمنح موافقته حول انشاء فروع للمصارف الاجنبية متمتعالقطاع  هذا  أن يعتمدها

مؤسسي و مديري و مستخدمي المصارف الا يكون    علىكما اشترط قانون النقد و التسليف    . 88هذا المجال 

السرقة او اصدار شيكات دون مؤونة او    اساءة الائتمان او   قد حكم عليهم منذ اقل من عشر سنوات بجرائم

 .   89لا يكون قد اعلن افلاسهالاحتيال او مخالفة السرية المصرفية و ان  الاختلاس او 

و حدد النشاط الاساسي    وحدها   كما حصر القانون عملية تلقي الودائع النقدية من الجمهور بالمصارف

و هو عملية التسليف فيكون القانون قد حدد مهمة المصارف  يتم من خلاله توظيف هذه الاموال  الذي  

الاساسية بالتوسط بين المودع و المقترض و يكون ربح المصارف حينها من فرق الفائدة التي يتقاضاها  

التي    الاخرى   و هذا ما يميز المصارف عن المؤسسات المالية  . 90تزم بها المقترض المودع و تلك التي يل 

و  النقد  قانون  انيالتلس  أجاز  من  شاف  ودائع  تتلقى  ان  دون  التسليف  عمليات  باجراء  لها  سمح  و  ءها 

نرى ان قانون النقد و التسليف قد اخضع المؤسسات المصرفية لالتزامات عديدة تحت رقابة    . 91الجمهور

 .لأجهزة مصرف لبنانمن خلال إخضاعها و اشراف المصرف المركزي 

عضويته في    ومية لعمل المصارف من خلال ترؤسه  يمارس حاكم المصرف المركزي صلاحية رقابية تنظي

له لمباشرة إجراءات في وجه    منحت صلاحيات    ممارسة  من خلال   أيضا  قضائي، وال طابع  الهيئتين لهما  

ى  ، والتي تتول1967عام  ال  في   نشئت ا لجنة الرقابة على المصارف التي  بالهيئة الرقابية    تتمثل المصارف.  

 .الأنظمة المرعية تتأكد من حسن تطبيق القوانين و مراقبة نشاط المصارف و 

  مصرف سلطة  رقابة و  لفي الترخيص لها    التجارية  اع المصارفينص قانون النقد و التسليف على اخض

لبنان هو الهيئة الناظمة  مصرف    على أن  و بشكل صريح  القانون المذكور   نص  بحيث،  لبنان المركزي 

 
 من قانون النقد و التسليف .  131و  130المواد   88
 من قانون النقد و التسليف .  127المادة   89
 من قانون النقد و التسليف .  125المادة   90
 .من قانون النقد و التسبيف  178المادة   91
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ار،  في هذا الإط  و واسعة  يملك صلاحيات كبيرة  انه   هذه المصارف كما محاسبة    حق  له   عودي  و   للمصارف

الى تعيين   ، وصولاالمصرفية من إجراء بعض العملياتمن خلال منعه المصرف المخالف  قبة معامكنه يف

 لائحة المصارف. عن هشطب ، و مصرف لهذا المراقب أو مدير موقت 

كما  ،  النقد و التسليفبعض الأحكام المتعلقة بقانون  و يضيف  عدل  لي  فقد وضع  67/ 28القانون رقم  اما  

المؤسسة الوطنية لضمان  و  الهيئة المصرفية العليا،    لجنة الرقابة على المصارف و   أنشأ لدى مصرف لبنان، 

المادة   التمديد    45الودائع، كما أن  قابلة  مرة واحدة الترخيص لمصارف  لمنه أوقفت لمدة خمس سنوات 

 .72/ 3321هذا الحظر لمدة خمس سنوات جديدة بموجب المرسوم رقم  مددجديدة. وقد 

على انشاء لجنة مستقلة لدى مصرف   منه  الثامنة  ة مادالفي  1967/ 5/ 9تاريخ  67/ 28نص القانون رقم 

،  المصرف و هي لجنة الرقابة على المصارف  لبنان غير خاضعة في ممارسة اعمالها لسلطة المصرف

كذلك اناط بها مهمة    و لحاكم المركزي   ممارسة صلاحيات الرقابة الممنوحة لمصرف لبنان   القانون   أناط بها 

  العاملة  التسليف على المصارف  التحقق من تطبيق النظام المصرفي المنصوص عليه في قانون النقد و

نة  ء لجكل عضو من أعضا  يتحمل من هذا القانون.    150و    149المادتين    كل من   المحددة في   الآليةوفق  

  يه اعضاء دتبعا للقسم الذي يؤ   الاعمال التي يقومون بها المسؤولية الشخصية عن    الرقابة على المصارف

على ان يقوموا باعمالهم باخلاص و دقة ملتزمين بكتمان السر المصرفي    اللجنة أمام رئيس الجمهورية    هذه

و لها الحق ان تضع لأي مصرف  تقوم اللجنة بالتدقيق الدوري على جميع المصارف   و محترمين القانون.

 ضبط نفقاته.  لتحسين أوضاعه و اللازم رنامجبال

 :92  تتمثل مهام لجنة الرقابة على المصارف بالتالي

 
 67ص  – 1997بيروت  –النظام القانوني للمصارف و للمهن التابعة للمهن المصرفية في لبنان  –د.مالك عبلا   92
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المصارف    تقدمها الايضاحات التي  الاثباتات و    المعلومات و  البيانات و  المستندات و   في   تدقق  –  1

 تبعا لطلب الحاكم.

يضاحات  الا  ومعلومات  ال  فيها  المسؤولين  و  لذلك، من مديري المصارفكلما رأت حاجة  تطلب    –  2

التي تلزمها مع تاكيدهم الخطي عن صحة هذه المعلومات و على مسؤوليتهم    ضافية الاثباتات  الا  و

 الشخصية.

، للتثبت  رأى ضرورة لذلك  ما  بواسطة مراقبيه، إذا اوسعيحق لحاكم المركزي ان يقرر اجراء تدقيق    -3

 المستندات و المعلومات التي حصلت عليها اللجنة. كل او بعض صحة من

  الزامبمنعها من  الرقابة على المصارف جنةل عملقيدت   و التسليف قدمن قانون النقد  150المادة الا ان 

للجنة  زبائنهم، باستثناء اصحاب الحسابات المدينة، كما لا يحق    التصريح عن اسماء مديري المصارف  

على مراقبي    المادة عينهاغير مدير المصرف المسؤول. كما حظرت    التواصل مع اي شخص في المصرف

  ن الامور ذات الصفة الضرائبية او اي امر م  يطلعوا علىان    من   رقابتهم،لممارستهم    أثناء   و في  اللجنة،

 اي شخص كان او ان يتدخلوا فيها.  ان يخبروا عنها 

المادة   المذكور  8عملا باحكام  القانون    هي   و  ، أعضاء  5تتألف لجنة الرقابة على المصارف من    ، من 

على اللجنة   . تأخذ قراراتها بالأكثرية  ها مختلف الدوائر المرتبطة بها، ونظر في التقارير التي تعدلل تختص

الا    ، بمفرده   بالمجمل و وضع كل مصرف اوضاع المصارف    حول   المركزي مصرف  الان تطلع تباعا حاكم  

  من خلال  التوصية بها  يقتصر دورها على   انما  و  بحق المصارف المخالفة   لة باتخاذ العقوباتمخو   غيرانها  

وضع هذا   مع تقرير اللجنة حول المركزي يبلغ هذا القرار الى حاكم فاو بالإجماع  يةبالأكثر اما  قرار تتخذه 

 .بالمجمل أوضاع المصارف   المصرف او
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بالهيئة المصرفية    67/ 28اناط القانون رقم  لجنة الرقابة على المصارف،    الذي تلعبه   دورال  الى جانب و  

العليا هي هيئة إدارية  ف  . اللازمة   العقوبات  الاجراءات و  العليا مسؤولية اتخاذ طابع  لها  الهيئة المصرفية 

اتستبدلت بها  قد    تدابير بحق المصارف، ولديها صفة مزدوجة والبصلاحية اتخاذ    هاتمتعل  نظرا  قضائي

التسليف. النقد و  قانون  التي كانت واردة في  العقوبات  العليا بشخصية    لجنة  الهيئة المصرفية  لا تتمتع 

منشأة لدى مصرف لبنان و تقوم بمهام لصالح المصرف المركزي المكلاف بمراقبة  معنوية مستقلة، فهي  

المصارف العاملة في لبنان و السهر على تقيدها بالانظمة الخاضعة لها فيتم الطعن بقرارات الهيئة من  

 .  93خلال الادعاء بوجه مصرف لبنان 

  ،: المدير العام لوزارة الماليةو هم عضاء ا  خمسة  يعاونه الهيئة المصرفية العليا حاكم مصرف لبنان   يتراس

قاض قد مارس القضاء مدة عشر سنوات على    ، و يختاره المجلس المركزي مصرف لبنان    أحد نواب حاكم  

مجلس القضاء الاعلى بموجب مرسوم بعد موافقة  المركز  المؤسسة الوطنية    ، الاقل يعين في هذا  رئيس 

  المصرفية العليا   الهيئةتجتمع  .  لضمان الودائع، و عضو أخير يعين بناء على اقتراح جمعية المصارف

قانونية الا    طلب اثنين من أعضائها، ولال  ابناء  رئيسها او  الحاكم  بناء على دعوة من تكون اجتماعاتها 

 بحضور اربعة من اعضائها على الاقل.

الى الاجتماع وهي غير    المصرفية العليا  لا تملك لجنة الرقابة على المصارف اي صلاحية لدعوة الهيئة 

او    توصياتها او مقرراتها  حاكم مصرف لبنان، على  باستثناء أعضاء الهيئة،    اي عضو من  لة اطلاعمخو 

 تقاريرها.

يمكنها  كما   التنظيمي ذات الطابع  و اخرى  الطابع الإداري   تلك ذات بينالهيئة المصرفية العليا   تتنوع مهام

الملتزمة  تدابير  الاتخاذ   غير  المصارف  الاصول  بحق  و  في  بالشروط  المصارف  عمل  على  المفروضة 

 
مجلة القضاء الاداري في لبنان العدد التاسع  –  15/02/1995تاريخ   278قرار رقم  –مجلس شورى الدولة   93

   313ص  -1996
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بحق المصارف،    اللازمة  للهيئة المصرفية العليا أن تتخذ بموجب القانون كل الإجراءات التأديبية  لبنان. و

وغيرها، وصولًا إلى شطب   اتوالتأمين  ات التسليف  ومستوى العمليات    تحديد التنبيه مروراً ب  الإنذار و من  بدءاً  

  التي منحها اياها صلاحيات  اوسع ال  المصرفية العليا  لهيئةل   نرى انه.  العاملة  المصرف عن لائحة المصارف

تبين لها    لا في ح  ما   بوضع اليد على مصرف  قرارالأن تتخذ    تبعا لذلك   للهيئةحق  يف  67/ 28رقم  القانون  

على أن   من صدوره ساعة 48القرار إلى مجلس الوزراء خلال هذا يبلغ ف أنه لم يعد بإمكانه متابعة أعماله

 يتخذ الأخير القرار النهائي.  

من    سمح له أنه لم يعد بوضع ي  لها  إذا ما تبين شطب المصرف، للهيئة المصرفية العليا صلاحية  كما يعود  

إذا لم يمارس نشاطه خلال سنة منذ تسجيله    ،اذا انقطع عن ممارسة نشاطه لاكثر من سنة  متابعة أعماله،

  بشكل خاص تحت هذا البند    و  منوحة لهتكوين رأسماله في المهل الم  ة يلتزم باعادعلى اللائحة، إذا لم  

 يمكن للهيئة محاسبة العديد من المصارف وصولًا إلى شطبها.

نة في مجال مكافحة تبييض  و على أثر ورود إسم لبنان على لائحة الدول غير المتعاو   2000و في العام  

جرا  الأموال لمكافحة  آخر  قانون  مشروع  إعداد  الى  اللبنانية  الحكومة  سارعت  الـ"غافي"،  عن  ئم  الصادرة 

بنان  الصادر عن مصرف ل  1912التعميم رقم  و تلاه    2001/ 4/ 10بتاريخ    و الذي اقر  تبييض الأموال

المتعل  2001/ 05/ 18بتاريخ   المالية و المصرفية لمكافحة تبييضو  العمليات    . الاموال   ق بنظام مراقبة 

ضافة الى قانون  بالإ في اطار مكافحة تبييض الاموال مهمة جداً  هذا القانون خطوة جريئة متقدمة و اعتبر

المتعلق    2000/ 1/ 30تاريخ    253القانون رقم    و   1999/ 12/ 27تاريخ    154الإثراء غير المشروع رقم  

مفهوم تبييض الأموال،  ل  ا القانون تحديدقد تضمن هذا    . و المالية  ت "الأوف شور" المصرفية و بإلغاء نشاطا

إلزام المؤسسات المالية بالتحقق من   و  ، و مراقبة العمليات المصرفية  المقصود بالأموال غير المشروعة،  و

التحقيق في العمليات التي يشتبه بأنها تشكل    مهمتهامستقلة    إنشاء هيئة تحقيق خاصة و  ، وزبائنهاهوية  
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لهيئة  يعود    عن العمليات المشتبه بها، و   بالتبليغ فورا مت المؤسسات المالية  جرائم تبييض أموال. كما ألز 

تعيين    المذكور   أو تحريرها، كما يتم بموجب القانون   المشتبه بهاالتحقيق الخاصة الحق بتجميد الحسابات  

اي    الهيئة عنإبلاغ    جمع المعلومات المالية و   يهدف من خلالها الى  جهاز إداري يسمى الوحدة الإدارية

 لأموال.لتبييض  عملية

، وعدم الإعتداد 1988إنضمام لبنان الى اتفاقية فيينا للعام    خطوة   كما تم إلغاء التحفظات الواردة على 

المخدرات رقم   مكافحة جرائم قانون  ما يتعلق بالسرية المصرفية و فيبالأحكام المخالفة لهذا القانون لا سيما 

الذي عدل المادة الأولى من قانون    2003/ 10/ 20تاريخ    547القانون رقم  ، ثم صدر مؤخراً  1998/ 673

رقم   الأموال  تبييض  تبييض    2001/ 318مكافحة  جريمة  في  المقصودة  المشروعة  غير  الأموال  بشأن 

 . 2015/ 11/ 24تاريخ  44القانون رقم  بموجبوصولا الى التعديل الاخير للقانون المذكور   الأموال

كبير في رفع  أثر    تبييض الأموالما زال يبذله لبنان في مكافحة    الذي بذله و   و المجهود  للتعاون لقد كان  

تشريعاته    توافقت  بعد أن  2002في العام    غير المتعاونة في موضوع تبييض الأموالاسمه عن لائحة الدول  

 .94العملي  القانوني و لما تم إنجازه على الصعيدين   نظـرالسائدة بال أنظمته مع المعايير الدولـية و

 

في تلك  مراقبة نشاط المصارف  اطار  و من أبرز الامثلة حول الدور الذي لعبه المصرف المركزي في   

 2003عام  ال  في  تماما  صولا الى اغلاقهو   "بنك المدينة"  بنان يده على  وضع مصرف ل عملية  المرحلة،  

عدنان أبو عياش    الذي كان مملوكا آنذاك من قبل   و   ه موال فيللأغش و تبييض    فساد و  للاشتباه بحركة

 . 1986العام  منذ المصرفاشترى هذا  الذي

 

ظ على السرية المصرفية في لبنان: التوفيق بين  بين مكافحة تبييض الاموال و تمويل الارهاب و الحفا  –د.بول مرقص  
 متناقضات و السباق مع الجريمة – منشورات مجلس النواب اللبناني 2009 – ص 1694
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مشيرة الى    عامل مع "البنك اللبناني الكندي" أعلنت وزارة الخزانة الاميركية حظر الت  فقد  2011أما في شباط  

مجموعة دولية تابعة لمسؤول في "حزب الله" على    ليساعد  لمواالاتبييض    بنشاط  ان المصرف المذكور يقوم

بمصرف سوسييتيه    المذكور   تقرر حينها دمج موجودات البنك لي  مئتي مليون دولار شهريا   مبالغ تقارب   غسل

من دون    اليومية   الاعمال المصرفية  كافةمن القيام ب  و لتمكينهم على مصالح زبائن المصرف  حفاظا جنرال  

 .مصرف لبنان من  باشراف  حينها  الدمج ءاتاجرات و قد تم اي تعقيدات 

نشهد لنموذج بنك سرادار    فاننا  ممارسة المصرف المركزي رقابته على المصارفحول  الاخرى    الامثلةو من  

من    بعد تشجيع  قام  سرادار و اسرته و الذي  من قبل رجل الاعمال ماريو  1948م  و الذي تأسس في العا

بالاندماج مع بنك عوده ليزول بنك سرادار كشركة مستقلة و تصبح    رياض سلامةحاكم مصرف لبنان  

ن تشجيع المصارف على  المجموعة الجديدة تعرف باسم "بنك عودة سرادار". و كان هدف مصرف لبنان م

.   رفع معدلات كفاية رأس المال   وصغيرة  المصارف  التعزيز مراكزها المالية من خلال شراء    هو  الاندماج

  ز حضورها على الساحتين الإقليمية و عز الامر الذي  الصفقة نقلة نوعية للمصارف اللبنانية    شكلت هذه 

بين اثنين من أكبر عشرة    قد تمت  و ان تلك العمليات   الإقليمية، لا سيما   ته مكان  لبنان  استعاد   العالمية و 

 مصارف لبنانية في ذلك الوقت.

 

الاستقلال    مرحلة  شكل منذقد  العالم بان القطاع المصرفي اللبناني  حول    لا يشك اثنان في لبنان و      

  محط اهتمام و   منه مقصدا و   جعل   مما   عالمية   و داخلية العمود الفقري للإقتصاد الوطني متمتعا بثقة كبيرة  

شكل هذا   العالم و  على مستوى لبنان و اللبنانيين و  العلرب و الاجانبالمستثمرين  المودعين و  تقدير لكبار 

 معبرا اساسيا لتحويلات اللبنانيين المنتشرين في دول الاغتراب الى الداخل اللبناني.  القطاع 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6_%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%A9
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اتت    قد  2019من العام  تشرين الاول    17ان الاحتجاجات الشعبية التي انطلقت في  بلا يشك احد  كما  

الذين عملوا لعقود مضت على اعلاء مصالحهم دون النظر الى    و   نتيجة اداء المسؤولين عن ادارة البلاد

 .المستويات  جميع معاناة الشعب اللبناني على 

، وجدت المصارف  عملات الاجنبية لانقص السيولة ب  امام  و  لازمة المالية التي تمر بها البلادانتيجة  و ب

لبنان الى إتخاذ عدة إجراءات تمثلت بحزمة  مما دفع بمصرف  مع الزبائن  نفسها في مواجهة مستمرة  اللبنانية  

تعاميم سعى من خلالها الى تنظيم عمل المصارف من جهة و المساواة صوريا بين المودعين من  من ال

ع الذي نفذه المركزي من خلال  كابيتل كونترول المقنللان نتيجة جهة مما خلق شيئا من الالتباث في الاذه

 هذه التعاميم.

 

 

 

 

 

  منذ بداية ظهور الانهيار المالي  الفصل الثاني : الاجراءات المتخذة من قبل مصرف لبنان

 2019عام 

السنوات          مر  لبنان  ت صب  على  الى  الكبيرة  المالية  اللبنانية،    بغالبيتها  التدفقات  المصارف  لدى 

لديها في ظل اقتصاد صغير يفتقد الى الفرص    العائدة من المقيمين و غير المقيمين  فتضخمت الودائع 

  ضعف الاستثمار المحلي و اضافة الى    الاستثمارية الكبيرة بسبب النمو الاقتصادي البطيء  وا التمويلية  
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بالاضافة  حتية  الت  ىتراجع مستوى البن   الفساد و  و استشراءالسياسي    الامني و  الاجنبي نتيجة لعدم الاستقرار 

بالاضافة  مباشر   اللبنانية بشكل  بالمصارف الى تمويل الدولةهذا الامر  معوقات العديدة الاخرى. دفع الى 

و    كبير من الودائع لدى مصرف لبنان. ايداع جزء  ب  كما قامت تلك المصارف   ،القطاع الخاص المقيمالى  

ربع   لفترة تزيد عنرار سعر صرف الليرة نجح مصرف لبنان فعلًا في المحافظة على استق على مدى عقود 

   لا تزال. تكلفة هذه السياسة على استقرار القطاع المالي و الاقتصاد برمته كانت هائلة و الا انقرن، 

ما يتأتى عنه من مؤشرات على وجود أزمة مستشرية، لا يعود فقط إلى    المتدهور و  الاقتصادي الوضع    إن

  المسؤولية   هذه   التي اعتمدها مصرف لبنان، إذ تتحمل الحكومات المتعاقبة جزءاً كبيراً من   المالية   السياسة

 النفقات العامة.  ب في الشق المتعلق لا سياما  و

تزعزعت  فارتفع منسوب الخوف لدى المودعين  ، الإشاعات حول إفلاس مصارفو   و تبعا لانتشار الانباء

فأكثر أكثر  المصرفي  بالقطاع  تعد  بحيث  ثقتهم  ملاءة    لم  مشكلة  المصرفي  القطاع  في  الحالية  المشكلة 

  من خلالها تغطية كل إلتزاماتها   تستطيع    لمصارف أصولا تمتلك اف،  ثقة تبعتها ازمة سيولة بل أزمةفحسب  

المصارف    الى المودعين    من خلال تهافت   الذي انعكسفي الحالة الراهنة التي نعيشها يسيطر الهلع  الا انه  

  وجد المصرف المركزي نفسه هنا    و إيداعها في المنازل أو تحويلها إلى الخارج.    بهدف سحب أموالهم و 

كابيتال  التحديدها، وهو ما يعرف ب   تقنين السحوبات واعتماد استراتيجية  ا  إم   : أمام خيارين لا ثالث لهما 

مصلحة  خيار هو الأفضل ل  أي   الإفلاس، و ، أو الذهاب نحو  ر يحتاج تشريعا خاصا و هذا الام  كونترول 

إفلاس المصارف أو تقنين السحب بما يلبي الحاجات الضرورية في الوقت الحاضر لتمرير    هل   لمودع، ا

 الأزمة؟ 
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من الاجراءات تكللت    حزمة، بادر المصرف المركزي الى إتاخاذ  المضطرب و الصعبو أمام هذا الواقع  

ى تقييد حركة الرساميل حماية للمصارف من شبح الافلاس من جهة،  بعدد من التعاميم هدف من خلالها ال 

 عادة جزء من اموال المودعين من جهة أخرى.لإ ا و تأمين

 

 

 الفقرة الاولى : الاجراءات الهادفة الى حماية المودعين

  اذ   المصارفالأجانب مصير ودائعهم في    ينتظر المودعون اللبنانيون و   2019منذ نهاية العام         

اً للسحوبات بالدولار من  وضعت سقوف  منعت المصارف تحويل الأموال إلى الخارج بالعملات الأجنبية، و 

  148التعميم رقم    المركزي ، أصدر  2020/ 03/ 03بتاريخ  ف  لعملائها.  كما جمدت الودائع الدولارية  ودائعهم

  التي تقل عن خمسة ملايين ليرة   غيرةإنتصار لحقوق أصحاب الودائع الص  على اناه  بداية  و الذي ظهر 

لا اننا سرعان  إ  من سحب أموالهم دون قيد أو شرط  هذا التعميم  مكنهمف  أو ثلاثة آلاف دولار أميركي،  لبنانية 

سحب    يتم   أن  همها للإستفادة منه أ   هذه الفئة من المودعينضع شروطا على  قد  أن التعميم    نالاحظما  

أن يبادر   خوفا منالقادرين على الاستفادة منه  عدد بيرك بشكل صما يقلمامل قيمة الوديعة دفعة واحدة ك

المصارف هي التي تحدد سعر  ثانيا، أن    الإستغناء عنها، و   مقدورهمالمصرف إلى إغلاق حسابات ليس ب

مخاوف من اقتناص جزء من  د  ة الودائع بالدولار، الأمر الذي ولالذي يتم على أساسه تسديد قيمالسوق  

على  طبق  سعراً يللدولار اي    نلاحظ من تضمين التعميم سعري صرف   . الامر الذي تحقق لاحقا   قيمتها 

طبق  يآخر سعراً   علاقة المصارف مع أصحاب الودائع الصغيرة المستفيدة من التعميم أي سعر السوق، و 

هو السعر الذي درج    منه و   4لمادة  الودائع وفق ما جاء في ا  في علاقة المصارف مع سائر أصحاب 
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أن السعر    مؤشر وحيد الا و هو هذا الأمر  ل مصرف لبنان في الفترة الأخيرة على تسميته السعر الرسمي. و

 .تجاوزه في تعميم واضح صادر عنه ب  قام الرسمي ليس رسميا طالما أن مصرف لبنان نفسه

  بموجبه الذي نصا  2020/ 04/ 21تاريخ  151  رقم التعميم الأساسي و أصدر  لالمصرف المركزي  عاد

على أنه في حال طلب أي عميل إجراء أية سحوبات أو عمليات صندوق نقداً من الحسابات العائدة له  

بالدولار، على المصارف، شرط موافقة العميل، أن تسدد ما يوازي قيمتها بالليرة اللبنانية وفقاً لسعر السوق  

وصولا الى    8000الى  3900ارتفع تباعا من ة لعمليات الصرافة الذي ترونيالمعتمد في المنصة الإلك

"هيركات" و   هذا التعميم عمليتي باتت المصارف تمارس استنادا الى   . ليرة لبنانية للدولار الواحد 15000

 سند قانوني يقر بصحة هذه العمليات. اي "كابيتل كونترول" على أموال المودعين دون 

  تحت الرقم بوقف تنفيذ تعميم مصرف لبنان  قضى  قرارا ولةمجلس شورى الد اصدر الاطار  و في هذا 

القاضي بسحب الودائع بالعملات   الصادر عن مصرف لبنان و  151تجميد التعميم  الا ان 151

تحت  حاكم المركزي العمل به  ليعيد،  قليلة ساعات لإلا  لم يصمد ليرة لبنانية  3900الأجنبية على سعر 

بما ان مصرف لبنان قد   ، و صالحة للتنفيذ عن القرار المذكور  مصرف لبنان لم يتبلغ صورة عة انا ذري

تقرر  ف ية جديدة لم تكن واردة في الملف، تقدم بمراجعة لدى مجلس شورى الدولة تضمنت عناصر إضاف

بالعمل  المصارف استمرت  الصادر عن مصرف لبنان ما زال ساري المفعول و 151اعتبار التعميم رقم 

   . لتاريخه بموجبه

 

تهريبها    مصرف لبنان عن الاموال التي تم  حاكم  و في ظلا جو من تبادل الاتهامات و توجيه المسؤولية الى

تاريخ    154قم  الى الخارج منذ بداية الازمة المالية، سارع المركزي متأخرا الى إصدار التعميم ر و تحويلها  

يطلب    يحيث   بإجراءات إستثنائية لإعادة تفعيل عمل المصارف العاملة في لبنان ق ، المتعل2020/ 07/ 27
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قاموا بتحويلات تفوق قيمتها    اعملائه ل  المصارف  من خلاله حث  ألف دولار أميركي أو ما    500الاذين 

ل تماوز  لة و ايداعها   %15، على أعادة 2017يوازيها بالعملات الاجنبية إى الخارج منذ أوا من القيم المحوا

صفة الالزام بفعل    لا يحمل   لقد لاحظنا ان التعميم المذكور   في حساب خاص مجماد لمدة خمس سنوات.

المرة الأولى التي يصدر    الا انها كانت،  المحيطة به  العمل المصرفي في لبنان و الأطر القانونية طبيعة  

التعميم بحقيقة حدوث عمليات تهريب   فيها المركزي تعميما موجها لكبار العملاء معترفا من خلال هذا 

خاص   بشكل  و التسليف  قد و الن  قانون يخالف انا التعميم المذكور  . الا انه لا بد من الاشارة الى للرساميل 

يتوجاب على الحاكم أن    كان   لانه  التعميم،  إليهما في بناء  ستنداالتي    منه و  175و  174أحكام المادتين  

عملائها، وليس فرض قيود    يتخذ القرارات التي من شأنها تأمين حسن سير علاقة المصارف بمودعيها و 

  المطلوبات فقط  يعود له تحديد النسب التي يرى أناه من الواجب توافرها بين الموجودات و   كما انهعليهم،  

تحويلها   و جرى  قد  مبالغ  إعادة  فرض  يلزم  أن  له  و  ليس  قانوني  والأعراف    بتاريخه بشكل  للقواعد  وفقاً 

 .  حينها المصرفية المتبعة 

 في حين انه و لو صادف انتقال الأموال  بات يشكل تعدياً على حرية نقل و   و بالفعل فان الواقع اللبناني 

  ة قابل  هذه القوانين  بقى تسف،  وصا قانونية مشابهة لتعاميم مصرف لبناننص   مجلس النواب نفسه   شراعان  

الدستوري لمخالفته  اللبناني و  اللطعن أمام المجلس  التساؤل الجدي    الدستور  مته، الأمر الذي يطرح  مقدا

 .حول مدى دستورية تشريع قانون الكابيتال كونترول

ب اللبنانيلأشهر طو  و مطالبات  و بعد مناشدات  ن في الخارج من أجل  ين المتواجدييلة من قبل ذوي الطلاا

على التحويلات الخارجية   التي فرضت من القيود  و لا زالوا يعانون  متابعة تحصيلهم العلمي و الذين عانوا

أموال المودعين، صدر بتارخ    كامل   من قبل المصارف التي نفاذت كابيتل كونترول بطريقة غير مباشرة على

الى الزام المصارف    و الذي برمي المعروف بقانون الدولار الطالبي  و    193القانون رقم    2020/ 11/ 16
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وفق سعر الصرف الرسمي    مرة واحدة لكل طالب  بصرف مبلغ عشرة آلاف دولار أميركي  العاملة في لبنان 

اللبنانيين    الجامعيين  للطلاب  2021- 2020  عن العام الدراسي ، ل.ل  1505اي على سعر صرف    للدولار

الطلاب    هذا القانون   بالتالي لم يشمل  و  2021-2020في الخارج قبل العام الدراسي    يتابعون دراستهمالذين  

 .الجامعات الأجنبية  هذه  في  بتاريخ حديثلين الجدد المسج

لمصارف تطبق القانون بحرفياته  بحيث راحت ا  و اثار بلبلة كبيرة  لغطا  193رقم    خلق تطبيق القانون   لقد

في المادة الاولى من هذا القانون فعاد و وقاع  الواردة    و   تفسير عبارة " لمرة واحدة "   في معرض صا  و خص

هذا اللغط في مادته الاولى  بموجبه  و الذي حسم    2022/ 05/ 12تاريخ    283رئيس الجمهورية القانون رقم  

أناه يتم التحويل المالي لمرة واحدة في كل سنة من السنوات الدراسية و لغاية التخرج الجامعي    فأشار الى

قضى بإلزام المصرف  و قد صدر في هذا الاطار قرار عن قاضي الامور المستعجلة في النبطية    .95للطالب 

 . 96المصرف التحويل المطلوب بصيغة الامر على عريضة دون حاجة لدعوة الخصم أي بإجراء  

المصارف    ألزم بموجبهالذي    157، صدر عن مصرف لبنان التعميم رقم    2021/ 05/ 10لاحقا، بتاريخ  

كما حدد من   من قبلهفي المنصة الالكترونية لعمليات الصرافة المنشأة    حكما  العاملة في لبنان بالإشتراك 

 .من قبل هذه المصارف ياةللودائع بالعملات الأجنب التدريجي  تسديدال  آليةخلال هذا التاعميم  

بدء    حول آلية تطبيق هذه التعاميم و   من المد والجزر بين مصرف لبنان والمصارف التجارية أشهر   بعد و  

بموجبه  الإفراج التدريجي عن أموال المودعين الدولارية، أصدر المجلس المركزي لمصرف لبنان بيانا ألزم  

الدولارية أموالهم  المودعين  إعطاء  ببدء  لبنان ففرض  المصارف  رقم  ب  عملا  مصرف   158التعميم 

ا المصارف أموالهم  المودعين  الشهري بإعطاء  التقسيط  خلال  من  مود  لدولارية  لا  لكل  سنوي  وبسقف  ع 

 
 14/04/2022تاريخ  – 17ملحق العدد  –الجريدة الرسمية   95
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 . والدراسات في المعلوماتية القانونية
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ر خفض نسبة  اقر اتخذ    . كما  2019/ 10/ 31  تاريخ  عن الحسابات المفتوحة قبل   دولار  4800يتجاوز الـ

مليون دولار   200للمصارف استعمال مليار و  بذلك  بالمئة، متيحاً   14إلى   15الاحتياطي الإلزامي من  

 لتسديدها للمودعين.

بالمئة    85اوح بين  تر توال المودعين بنسبة  إعادة أم  كانمن خلال هذه الخطوة     مصرف لبنان ان هذف  نرى 

  قرابة الخمس سنوات   قد يتطلب  العمل لإعادة الأموال إلى صغار ومتوسطي الودائع الا ان  بالمئة  90إلى 

دولار منها تعطى بالدولار    400دولار،    800لكل مودع هو    المسموح باعادته   المبلغ الشهري لان سقف  

ما يقارب  الأخرى تسحب بالليرة اللبنانية على سعر صرف منصة صيرفة والمحدد اليوم ب  400النقدي والـ

 المعطاة لكل مودع. 800دولار من أصل الـ 600وسيتحمل مصرف لبنان  لبنانيةليرة  70000ال 

  اليها   طلببعد الضطرت المصارف  سوء الادارة فقد ا   هور الاقتصادي و التد  بسبب   و  عينه   في السياق  و

تقريبا وذلك التزاما منها بحماية المودعين ولمواجهة   %20من مصرف لبنان الى تعزيز رؤوس اموالها بنسبة  

 .أي تخفيض ائتماني اضافي

ايفاء  ب للمصارف    بموجبهما   اللذين أجاز  و  ، 158و  151  تحت الرقم  بالرغم من تعميمي مصرف لبنان  و

مقسطة على مراحل،   الوطنية بطريقة مستقطعة و بالدولار الاميركي او بالعملةالمودعين لجزء من أموالهم 

ألف دولار أميركي    50ساهم في حصول صغار المودعين الذين يملكون    قد  أن هذا الإجراء  و بالرغم من

قوانين في مجلس    بواسطةنت تتم  القرصنة الكبرى لأموال المودعين كا  الا انكحد أقصى على مستحقاتهم،  

  النقدية و   من خارج المعايير   بطرق التوائية النواب من خلال إصدار سندات خزينة لتمويل إنفاق الدولة

مسؤولياتها  لل السلطة السياسية حول عدم تحم الجوهري السؤال  يطرح  هنا   المالية المتعارف عليها دوليا، و

لماذا لا    بديل كإجراء عملي    ، و المنهوبة من قبل الطبقة السياسية الودائع    اعادة   في التعمية على تأمين 

أفضلية لمن يرغب من  ذات  أسهم بكتتاب الايفتح باب  ا قانونمجلس النواب على سبيل المثال مثلا يصدر 

https://www.skynewsarabia.com/keyword-search?keyword=%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%81+%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86&contentId=1442267
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اللبنانيين و  ب  المودعين  اللبنانيين  يساوي  غير  ف  يزيد  بما  جزء منها أوقيمة ودائعهم أو  ما  ي  كمساهمين 

  المرفأ  و المطار ا  و االغاز    و االنفط  في    و االمياه  او  الكهرباء  مؤسسة  ذات العائد المضمون ك  عامة مؤسسات  

  ممثلين في مجالس إدارتها  كذلك يكون لهم الطاقة البديلة، و في مشاريع   الأوتوسترادات المدفوعة وفي  وا

 الحاكمة؟  ة دسالمنظومة الفا تصدي لاحتكار لل

المودعون   م  فصدرت    همبتسليم  لمطالبتها   المصارف  بوجهدعاوى    بعدة  تقدا هذا  ودائعها  في  عدة  احكام 

في حكم قضائي حديث صادر عن القاضي المنفرد المدني في  ف  بالجرأة لصالح المودعين  كللتت  السياق

ة الايفاء الحاصل للدين الذي سدده  المنفاذ عليه في دائرة  كسروان الناظر في الدعاوى المالية، قضى بصحا

 .  97ل.ل 7,5150التنفيذ على سعر صرف 

نقدية و اعلان حالة الطوارئ الاقتصادية في    و  أمام هذا الفراغ التشريعي و دخول البلاد في ازمة ماليةو  

  بدات ، ومن ثم المعيشية  الحياتية و على ترداي الاوضاع احتجاجاو انطلاق الحراك الشعبي  2019ايلول 

و تجلى    بشكل كلي فانهار الاقتصاد 2020 آب 4انفجار مرفأ بيروت في  حدوث جائحة كورونا، ومن ثما 

حوالي   الى  الدراسة  هذه  اعداد  بتاريخ  الصرف  سعر  وصل  بحيث  اللبنانية  الليرة  قيمة  هبوط  في  تحديداً 

 .ليرة للدولار الواحد   90000

ألقت الأزمة النقدية الراهنة بظلالها على  الدولار الاميركي  بعد تدهور سعر صرف العملة اللبنانية في مقابل  

بتحديد سعر الصرف   المرتبطة   أمامه و  قامة تعاظم عدد الدعاوى الم ل نظرا    القضاء اللبناني   كاهل القضاء 

  الذي على أساسه سوف يتم الإيفاء إن كان وفقاً لسعر الصرف الرسمي المحدد من قبل مصرف لبنان بـ 
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  ، و SAYRAFA اي منصة  لار الواحد، أم وفقاً لسعر المنصة التي أنشأها مصرف لبنان للدو   ل.ل   1505

 الذي يعتبر السعر الأقرب لسعر السوق.

قرارات قضائية غير منشورة في هذا الصدد عملنا على جمعها من    المحاكم عدة  صـدرتا فـي الـواقـع    و 

المحاكم   القرار رقم    وأقلام  الإستثناف في بيروت     2020/687نذكر منها  تاريخ  الصادر عن محكمة 

بحسب نسبة حصته من التركة  والذي قضى بإلزام المدعى عليهم الورثة المذكورين، كل    2020/ 10/ 26

أو ما يعادله    البالغة عشرة آلاف دولار اميركي  تسديد أتعاب المحامي المدعيلقرار حصر الإرث، بوفقا  

بالعملة الوطنية بتاريخ الدفع الفعلي وفقاً لمتوسط السعر المحدد للدولار الأميركي بمقابل الليرة اللبنانية على  

 .ةاي صيرف المنصة الإلكترونية لعمليات الصرافة والتداول الموضوعة من قبل مصرف لبنان

محكمة الإستئناف في بيروت،    عن   2020/ 12/ 9تاريخ    2020/797وفـي الإتـجـاه عـيـنـه صـدر الـقـرار رقم  

بموجبه بتسديد أتعاب المحامي المدعي بالدولار الاميركي، أو ما يعادله بالعملة الوطنية    المدعى عليهم  ألزم

المنصة   على  اللبنانية  الليرة  بمقابل  الأميركي  للدولار  المحدد  السعر  لمتوسط  وفقاً  الفعلي  الدفع  بتاريخ 

 .الإلكترونية لعمليات الصرافة والتداول الموضوعة من قبل مصرف لبنان

الصادر عن محكمة الاستئناف في بيروت الذي   2022/ 05/ 21تاريخ  2022/389قرار رقم   و كذلك ال

 اعتمد احتساب اتعاب المحاماة نقدا و عدا بالدولار او بالليرة على اساس منصة صيرفة.

 

اعتبر تحولا جذريا في الاجتهاد القضائي لمصلحة المودعين، أصدرت رئيس دائرة التنفيذ    آخر   في قرارو  

بير  لافي  عائدة  عقار  مئة  من  أكثر  على  الاحتياطي  الحجز  بالقاء  قرارا  عناني  مريانا  القاضية  حد  وت 

على أنصبة الأرباح العائدة للمصرف المذكور في الشركات    الاسهم و  الحصص و  رف كما علىامصال
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في   . 98دين طالب الحجز بما يفوق الخمسين مليون دولار  بغية تامينإليها في طلب الحجز وذلك  المشار 

    الغرفة الخامسة عشر قرارا   ، استأنف المصرف قرار الرئيسة فأصدرت محكمة استئناف بيروتمرحلة لاحقة

 . 99قضى بقبول طلب المصرف بوقف التنفيذ 

عن المحكمة الابتدائية في بيروت الغرفة الثانية، ألزم المصرف عينه بأعادة فتح حسابات  كما قد صدر قرار  

 .Fresh "100"مودع مقفلة تعسفيا و بتحويلها الى الخارج مع الزام المصرف ببدل عطل و ضرر 

ا  المرة الاولى التي تصدر فيها القاضية عناني قرارات بهذه الاهمية، إذ سبق أن أصدرت قرار لم تكن    و

  بالطريقة التي تحقق له  مالكها ديعة ليفاء، وذكرت "ضرورة إعادة الو للإاعتبرت فيه أن الشيك لم يعد وسيلة 

  أو استعمالها و   على أمواله  من الحصول  لا تلحق به أي ضرر أو تؤدي إلى حرمانه  الإيفاء الفعلي و

 في مثل هذه الأحوال".   المالوف على الشكل  استثمارها بشكل منتج و 

سترجاع  بإعادة فتح حساب المدعية و بإ  مصرفا  ت بموجبهريء للرئيسة كارلا شواح، ألزمو في قرار آخر ج

 .101الشيك الذي أودعه لدى دائرة الكاتب العدل إضرارا بحقوق المودع

 

المدني في بيروت الناظر  في إتجاه معاكس جاء في معرض الحكم الصادرعن القاضي المنفرد    إلا أنه و

والذي قضى بصحة العرض و     2022/ 01/ 28تاريخ    2022/48    رقم  في الدعاوى المالية و التجارية

 
 غير منشور – 30/11/2021تاريخ  1103/2021المعاملة التنفيذية رقم  -لتنفيذ في بيروترئيس دائرة ا   98
غير   -22/03/2022تاريخ  15/2022اساس رقم  –محكمة الاستئناف المدنية في بيروت الغلرفة الخامسة عشر   99
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، وإن كان  ل.ل /  1505لمبلغ الدين على السعر الرسمي المحدد من قبل مصرف لبنان بـ / الفعلي الايداع 

 أسعار الصرف تفتقد للمشروعية القانونية. لا يعبر عن الواقع الحقيقي للإقتصاد اللبناني، إلا أن باقي

الصادر عن محكمة الدرجة الاولى في جبل لبنان    2020/ 12/ 09تاريخ     2021/46رقم     و كذلك القرار 

المالية    ل.ل /  1505  /الذي قضى بوجوب اعتماد سعر صرف    و   الغرفة الخامسة الناظرة في الدعاوى 

لاسيما في ضوء الاعتراف به من قبل السلطة التشريعية التي اشارت اليه بوضوح بمعرض القانون رقم 

 أي قانون الدولار الطالبي. 2020/ 10/ 16 تاريخ  193

الحادية عشرة الناظرة في    ةمحكممة الاستئناف المدنية في بيروت الغرفضافة الى القرار الصادر عن  بالا

الذي قضى بتعويض اضافي بالدولار او  و    2022/ 06/ 09تاريخ     2022/427قضايا الايجارات رقم  

 بالليرة اللبنانية على اساس سعر منصة صيرفة بتاريخ الدفع. 

بتاريخ     عناني  مريانا  القاضية  بيروت  في  التنفيذ  دائرة  رئيسة  عن  الصادر  للحكم  وفقاً  أنه  كما 

الموجود على نشرة مصرف  2020/ 12/ 15 فالسعر  حتى الآن،  ، لا يوجد سعر صرف رسمي وقانوني 

ديل  لبنان، وأنه لم يحصل أي تدخل تشريعي لتاريخه عدل هذا السعر، وفي ظل عدم وجود مؤشر قانوني ب

لشروط    مستوف يصح اعتماده في المعاملات الرسمية والقضائية، يغدو أي سعر آخر لليرة اللبنانية غير  

 .المنازعة الجدية تجاه السعر الرسمي المذكور

المرتبطة بأجراء تنص  البت في  وكذلك اختلفت توجهات المحاكم في عقود عملهم على رواتب    النزاعات 

العمل   مجلس  عن  فصدر  رقم  بالدولار  الحكم  الثانية  الغرفة  بيروت  في  تاريخ  121/ 2020التحكيمي 

قد نازع صاحب    كان الأجير قد طلب الحكم له وفقا لراتبه المحدد بالدولار الأميركي و   حيث  2020/ 01/ 30

العمل بقيمة الراتب ولكنه أقر أنه بالدولار. وبعد تعيين خبير لحسم المسألة، توصل هذا الاخير إلى أن  

/ ل.ل. أي ما كان يبلغ  1,177,963راتب الجهة المدعية الشهري عن سنة عملها الأخيرة بلغ / معدل  
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 / 1505/ حتسب على أساس سعر صرف  قد أخذت المحكمة بهذا الراتب المدولار بتاريخه. و   800حوالي  

، ورغم  قضت بالتعويضات بالليرة اللبنانية، رغم انهيار سعر الصرفكما  للدولار في حكمها الصادر  ل.ل  

 توافق الفريقين أن راتب الجهة المدعية هو بالدولار.

قضت بمبلغ بالدولار مضيفة عبارة "أو ما يعادل هذا المبلغ بالعملة  كانت قد  أما الفئة الأخرى من الأحكام ف

ي أي تفصيل إضافي حول سعر الصرف الذي يقتضي اعتماده،  بتاريخ الدفع الفعلي" دون ان تعطاللبنانية 

 .لنزاع بشأنه إلى دوائر التنفيذناقلة ا

القرارات القضائية يؤكد على أنه هناك مشكلة حقيقية في تحديد    الأحكام و   بين  الحاصل   إن هذا التباين

العقدية، فهذا التقلب في أسعار الصرف لاسيما في    القانونية و  اليومية  السعر الواجب إتباعه في تعاملاتنا

  حدوث   ، يؤدي حتماً إلى همعلى أعمال  و   للمواطنين  اليومية  ة حياالعلى    سلبا ل عدم توحيد الإجتهاد ينعكس  ظ

الصرف  فوضى و فتوحيد سعر  قانون يوحد أسعار الصرف.  صدور  مطلب    هو  عدم إستقرار إلى حين 

الشروط   من  يعد  الذي  كونترول  الـكـابيتال  قـانـون  إلى  إضافة  الدولي،  النقد  صندوق  مطالب  من  أساسي 

 .توحيد سعر الصرف، لا بل هو باب أساسي لهذا التوحيدشرط  المتلازمة مع 

لـبـنـان    ان   له ـ  السيطرة على التقلبات في الأسعار اليومية بدون رفع حدة التضخـم فـي لـبـنـان؟ و   فما هي آلية 

 هل أن إصدار نص قانوني يوحد بموجبه سعر الصرف كاف؟  لتوحيد سعر الصرف و ا اليومجـاهـز بات 

 

 

الناتج عن   القانوني  إلى تعبئة الفراغ  من خلال التعاميم الي يصدرها  المصرف المركزي يسعىنرى انا    اننا

يبرر عدم الامر الذي  ملزمة إجراءات جديدة ، وليس فرض اللازمة تنفيذية ال تشريعية و الجراءات  الإغياب 

ل كانت  ب  و المالية  في إصدار قراراتهم المتعلقة بالدعاوى المصرفية  بمضمون تلك النعاميم  إلتزام القضاة 
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و    البرية  يف، قانون التجارةقانون النقد و التسلقانون الموجبات و العقود،    تستند الىهذه الاحكام بمجملها  

 حساب.مندرجات عقد فتح ال

لناه قانوناً في دراستنا، ومن باب الحرص على حقوق المودعين، فهل من ضمانة  بناءً على كل ما فصا 

 فعلياة لهولاء ؟

من خلال   حماية المودعين يهدف الى قامت بتشريع نظام قانوني  الاولى التي  عربيةال الدول  من كان لبنان 

تتم   حماية المودعين يجب أن  الا ان 67/ 28إنشاء المؤسسة الوطنية لضمان الودائع بموجب القانون رقم 

الثاني من خلال الاحتياطي الإلزامي   المؤسسة الوطنية لضمان الودائع و  من خلالالأول  : على مستويين 

بالعملة اللبنانية   المؤسسة هو ضمان حسابات الودائع من هدفاللدى مصرف لبنان المركزي، ذلك أن 

أصبحت الضمانة تشمل لغاية   لقد  فعلياً  لدى المصارف العاملة في لبنان، و  وفقاً لقانون ضمان الودائع

 .فائدة صر على خمسة ملايين ليرة رأسمالا ومليون ليرة لبنانية، بعدما كانت تقت 75مبلغ 

وجود سعر  عدم  بالعملات الأجنبية، في ظلعادلها فكيف سيتم تقييم هذه الضمانة بالعملة الوطنياة أو ما ي

 موحد؟ صرف ثابت و 

  لاأن المصارف اللبنانية واقعة في أزمة سيولة لا أزمة ملاءة لكن النتيجة واحدة، فالتعويل  بالرغم من

كل مصرف، وسلامته من حيث الملاءة  ل الإئتماني  وضع ال ة التي عليها التدقيق بزال على السلطة الرقابيي

على   انه اليوم بالتالي نرى  و  . تعاميم المصرف المركزي   تقيده بالقوانين ومدى  وكمة والح وو السيولة 

 حماية لودائعه إلا ضمن  فلا يالمصرف الي يتعرض لها القطاعمخاطر ال نتيجة  ل كل مودع أن يتحم

مصرفية   عند حصول أزمةف لنسبة لكبار المودعين. اما با صغار المودعينلا يطال سوى ن سقف معي

  فلا ضمانة كالتي نشهدها اليوم،قليل من البنوك،  عدد عامة تطال القطاع المصرفي باكمله و ليس

 فقط. برمته المصرفي قطاعسلامة ال من خلاللا امودع صاحب الودائع الكبيرة لل

قد اعتمد قانون   1993مع مراعات نظام توقف المصارف عن الدفع فإن مصرف لبنان ومنذ العام  و
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كي لا يخسر الناس  ل هادمجأو  للمصارف يلجأ من خلاله إلى التصفية الذاتيةكان   الدمج المصرفي، و 

ة فيها حصة  لمؤسسة الوطنية لضمان الودائع التي تملكها المصارف ويعود للدولل بالنسبة ودائعهم، أما 

مؤسسة   ، فأيخصوصا  الدولةفي اركان   على مستوى القطاع ككلا و  منتشرة  معينة، فعندما تكون الأزمة

 ازمة؟ هكذا  الودائع في ظل تلك  وطنية لضمان الودائع المصرفية قادرة على ضمان
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لفرض    من حساباتهم تبعا بالكاد يتمكن زبائن غالبية المصارف حاليا من سحب مبالغ محدودة            

. وبالإضافة إلى الحد من سحب الأموال داخلياً،  و بالعملات الاجنبية   الليرة اللبنانيةبسحوبات  العلى  قيود  

لا تستند إلى أي نص قانوني    اواقع  ا أمر   حاليا  القيود المصرفية  باتت تمنع المصارف التحويلات إلى الخارج.  

بالرغم من     راسةسنعمد الى شرحه في سياق الدل مخالفة صارخة للقوانين المرعية الاجراء كما  بل انها تشك

 ام.الت  الشامل و  القطاع المصرفي من الانهيار  هو حماية أنا الهدف هنها 

عمليات  على  فترةالمصارف منذ  تطبقها مشددة  إجراءات  فرضيسعى المصرف المركزي في لبنان إلى 

ر  في المقابل وف. يار اقتصادي متسارع تشهده البلادانه  ظلحركة الأموال في  النقدية و السحوبات 

الذي أضحى كقميص عثمان، توجه اليه   حماية جديدة للقطاع المصرفيالمصرف المركزي مظلة 

لم تقم بحث الدولة   أناها الاتهامات علما أنا المصارف ليست مسؤولة عن تثبيت سعر العملة الوطنية، كما 

  ليست هي من كان يحددو   موال المودعة في المصرف المركزي، على الإستدانة المتنامية من الأ

ق  لم تع كما  كما على سواه من القطاعات، اقةالإنفاق على قطاع الط حجم لا  سياسات الدعم و

 ولا هي مَن كان يقرر إصدار سندات اليوروبوندز. ، إصدار قوانين “الكابيتال كونترول” المصارف 

  نا كما ألرواتب لكامل فئات القطاع العام، بفضل المصارف، تمكنت الدولة من توفير ا اناه و  مع العلم

 ي لمصلحة الخزينة العامة سنويا.ي الجهة التي كانت تسدد أعلى نسبة من التحصيل الضريب المصارف ه 

الجمركية غير   الضريبية و أقـر السياسات  رسم سياسات الهدر وب  قام ليست المصارف هي منكما  

ميزان  ن راكم العجز في يف العشوائي في الدولة، ولا هي مقرارات التوظ نفذن لا هي م ، و المسؤولة

ن  ليست المصارف هي مالتخطيط السليم عن الدولة.   ة والرؤية الإقتصادي منع ن لا م المدفوعات، و 

 أدار واستفاد من التهريب المكثف للسلع المدعومة على حساب المواطنين المحتاجين.
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أولويات   واجبات وإن استقرار القطاع المصرفي هو من من قانون النقد والتسليف،  70دة وفقاً لنص الماف

انا مقاربته هادفة الى اتخاذ كافة الاجراءات الآيلة الى معالجة وضع  بالتالي راح يدعي  المصرف المركزي،  

التنسيق ما  من خلال  حقوق المودعين    ضمانة اموال و   و   هذا القطاع المصارف وصولًا الى تعزيز استقرار  

ق والهيئة المصرفية العليا  هيئة الاسوا  ئة الخاصة والهي  و   على المصارف  لجنة الرقابة  بين مصرف لبنان و

القرار الوسيط رقم    2020/ 02/ 03بتاريخ  ياض سلامة  ر حاكم  الحاكم مصرف لبنان. فأصدر    تحت اشراف

) الاطار التنظيمي لكفاية    1998/ 03/  25تاريخ    6939المتعلق بتعديل القرار الاساسي رقم    13189

المرفق بالتعميم الاساسي   العاملة في لبنان(  الأدنى لنسب    الحد  بموجبهض  خف    44رساميل المصارف 

ل  نسبة كفاية رأس المال هي نسبة إجمالي رأس الما  و  .اللبنانية المصارف كفاية رأس المال التي تتطلبها  

أدنى من رأس المال    يتعيان على المصارف الاحتفاظ بحدبمعنى آخر،    حة للمخاطرإلى الأصول المرج

 .ة للمخاطرلمعرضبالنسبة إلى الأصول ا

ضرورة "أن لا يتجاوز  بللمصارف والمؤسسات المالية    موجه اياه  542  تحت الرقمكما أصدر تعميماً آخر  

الإئتمانية المتوقعة على محافظ التوظيفات لدى مصرف لبنان بالليرة اللبنانية وبالعملات الأجنبية بما فيها  

لإيداع والتوظيفات في سندات الخزينة اللبنانية بالليرة اللبنانية وبالعملات الأجنبية، نسب الخسائر  شهادات ا

رقم   الملحق  في  المذكورة  نظاميااً  المحتسبة  رقم    6الإئتمانية  الأساسي  بالقرار  تاريخ   6939المرفق 

 2019لبنان وذلك لعامي  المتعلاق بالإطار التنظيمي لكفاية رساميل المصارف العاملة في    1998/ 3/ 25

  ."2020و

على أثر إنكشاف الوضع المالي    إلاا أناه و   بالرغم من أنا تحميل المصارف عبء الإنهيار تجن  محض،و  

إلى    المصرفي المزري، لجأت المصارف اللبنانية إلى وقف التحويلات بالعملات الأجنبية إلى الخارج، و   و

https://www.annahar.com/arabic/news/listing?tag=%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b5%d8%a7%d8%b1%d9%81
https://www.annahar.com/arabic/news/listing?tag=%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b5%d8%a7%d8%b1%d9%81
https://www.annahar.com/arabic/news/listing?tag=%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b5%d8%a7%d8%b1%d9%81
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سحبه من مدخراته بالعملة الأجنبية ثم عمدت إلى دفعه له بالعملة الوطنياة  لمودع  ل  يمكنتحديد المبلغ الذي  

 المتهاوية بسعر أدنى بكثير من سعر الصرف في السوق الحراة.

القانون    بتغطية من مصرف لبنان، مخالفة للدستور و   غير قانونيةل ممارسةً  إنا ما قامت به المصارف يشكا 

، يكفل المبادرة الفردية  في لبنان  هو حر  ستور أنا النظام الاقنصاديمة الدعلى حدا سواء. فقد ورد في مقد

  و   لي الحر، بما فيها حرية التداوللة بنظام لبنان الليبراالمتمث  و  خاصة و الحرية الاقتصاديةو الملكية ال

زمة قد الا ان هذه الايشكل ميزة تفاضلية لا يمكن التفريط بها    بات  هذا النظام  نا  و بالرغم من  التحاويل. 

  تبعا هذا النظام الليبرالي الحر الذي سمح لكبار الأثرياء بسحب مليارات الدولارات    تسبب بها بشكل او بآخر 

تلك، ل التحاويل  المالية  حرية  الازمة  و  فشكلت  نفسه  النظام  هذا  عن  للدفاع  على    مناسبة  سطوته  تعزيز 

 أكثر عدلًا.  اغتنام الفرصة لتقويضه والمطالبة بنظام  مناللبنانيين بدلا

مة الدستور اللبناني نفسها التي أشرنا إليها من أجل الدفاع عن مبادئ الاقتصاد  واللا  فت أيضاا أنا مقدا

د   المساواة في الحقوق و   أنا لبنان جمهورية تقوم على العدالة الاجتماعية و  على  الحر تتضمن بنداً يؤكا

 ضيل.تمايز أو تف  اي  الواجبات بين جميع المواطنين من دون 

س المال،  ؤو ال كونترول أي سياسة ضبط حركة ر سمى بالكابيت فعلي ما ي  بشكل   قد مارسَتْ المصارف  و 

بالهيركات  و يسمى  ما  و  كذلك  الإيداعات،  من  جزء  اقتطاع  على    أي  جداً  خطيرة  مالية  سياسات  هي 

قوانين واضحة صادرة عن    و من دون  يمكن السماح به من دون دراسة  المجتمع عامة فلا  الإقتصاد و

طبيعة الاقتصاد، فإن   من  الكابيتال كونترول يغير  على فرض ان و  حقوق الناس. حفظ ت ترعى و  مجلس  

لدستور نفسه الذي  لتعديل   يقتضي اجراء اعتماده لا يتطلاب فقط إقرار قانون صادر عن مجلس النواب بل 

الملكية    لفقرة )هـ( من مقدمته على أن "النظام الاقتصادي حرا يكفل المبادرة الفردية و صراحة في ا  نص

لا يجوز أن ينزع عن  من الدستور تنص على أن "الملكية في حمى القانون ف 15الخاصة"، كما أن المادة 
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منه تعويضا   ل المنصوص عليها في القانون وبعد تعويضهلأسباب المنفعة العامة في الأحوا أحد ملكه إلا

 ". عادلا

 

معرفته بأن "الكابيتال كونترول" و "الهيركات" لا يمكن اعتمادهما إلا    من  رغمو باللكنَّ حاكم مصرف لبنان  

من  لجأ إلى تغطية ممارسة المصارف لهذين التدبيرين    الا انه  بموجب قانون يصدر عن مجلس النواب 

لتطبيق القرار الأساسي الصادر    2020/ 4/ 21بتاريخ    151إصدار تعميم أساسي للمصارف رقم  خلال  

برقم   الحسابات    13221عنه  من  النقدية  السحوبات  حول  استثنائية  بإجراءات  والمتعلق  التاريخ  بذات 

الأجنبية التعميم  و    .بالعملات  هذا  صدور  كونترول"    بدأت بعد  "الكابيتال  عملياتي  تمارس  المصارف 

ن حسابات عملائها بالدولار الأميركي أو بغيرها من العملات الأجنبية  و"الهيركات" على السحوبات نقداً م

 151موضوع تعميمه رقم    13221قرار حاكم مصرف لبنان رقم    وقد تضمان   .بالاستناد إلى هذا التعميم

 ".  174و 70"بناءً على قانون النقد والتسليف سيما المادتين في مستهلاه عبارة: 

منه ما يسمح لحاكم    174103و  70102التسليف ولا في المادتين    انون النقد و والحقيقة هي أنه لا شيء في ق

مصرف لبنان بأن يجيز للمصارف ممارسة "الكابيتال كونترول" و"الهيركات"، اللذين نصَّ القرار المذكور  

 .بصورة غير مباشرة على السماح لها  

 
المصرف العامة هي المحافظة على النقد لتأمين اساس نمو اقتصادي مهمة  - من قانون النقد و التسليف:" 70المادة   102

 واجتماعي دائم وتتضمن مهمة المصرف بشكل خاص ما يلي: 
 المحافظة على سلامة النقد اللبناني.  -
 المحافظة على الاستقرار الاقتصادي.  -
 المحافظة على سلامة اوضاع النظام المصرفي.  -
 .تطوير السوق النقدية والمالية -
 "يمارس المصرف لهذه الغاية الصلاحيات المعطاة له بموجب هذا القانون. -

للمصرف المركزي صلاحية اعطاء التوصيات واستخدام الوسائل التي  -من قانون النقد و التسليف: "  174المادة   103

 من شأنها ان تؤمن تسيير عمل مصرفي سليم. 
 شاملة او فردية. يمكن ان تكون هذه التوصيات والوسائل 

وللمصرف المركزي خاصة بعد استطلاع رأي جمعية مصارف لبنان ان يضع التنظيمات العامة الضرورية لتأمين حسن 
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أنه "على المصرف المعني أن يبيع من مصرف لبنان   على فقد نصت المذكورقرار الالمادة الثانية من اماا 

"الكابيتال   عمليات  أي  أعلاه"،  الأولى  المادة  في  إليها  المشار  العمليات  عن  الناتجة  الأجنبية  العملات 

و المصارف.كونترول"  تمارسها  التي  كأنا   "الهيركات"  لبنان    و  تكوين مصرف  باعادة  من    يقوم  احتياطه 

 ن.مودعيالالعملات الأجنبية من أموال 

المرعية الإجراء   تعاقبه  ريكب   جرم جزائيل  يشك   اللبنانية  به المصارف  ما تقوم  إنف  و بالتالي و    القوانين 

 151عميم مصرف لبنان رقم  أن تخاصة  ب  و   جرائم الاحتيال والسرقة وإساءة الأمانة  تنطبق عليه اوصاف

 لاحتجاز الودائع. لهاوني القان الغطاءر لا يوف

  تعتبر الوديعة المصرفية بمثابة تطور جديد لمفهوم الوديعة العادية، فالأصل في الوديعة العادية أنها و  

رده إلى صاحبه، إلا أنها مع تطورها انصبت في العمل المصرفي    ع وأمانة تقوم على حفظ الشيء المود

بذاتها، وإنما بهدف استعمالها استعمالًا يحقق مصلحة الطرفين المودع  على النقود ليس بقصد حفظها وردها  

 .104والمودع لديه، سواء كان ذلك على سبيل الاقتراض أو على سبيل الإذن بالاستعمال لغاية معينة 

من قانون التجارة و لكنه لا يكون    6يعدا عقد الوديعة بالنسبة للمصرف عملا تجاريا سندا لاحكام المادة   

فوفقاً للمادة   تاجرا و كان العقد متصلا بأموال تجارته. نفسه ل كان العميليا بالنسبة للعميل الا في حا تجار 

ملحقاتها بالعملة    بردمن قانون الموجبات و العقود، على المصرف ان يلتزم برد الوديعة عينها كما    711

عينها التي اودعت فيها و بالتالي فإناه من غير القانوني تحويل حساب العميل من دولار أميركي الى الليرة  

طبيعة    بحكم مهنته و   ، فانا المصرفي ايضا  سب القانون موافقته و خلافاً لتعليماته. وبح  من غير اللبنانية  

عمله يقوم بقبول الودائع، الامر الذي يدخل في أساس عملياته اليومية، وهو في هذا المجال مسؤول عن  

 

 علاقة المصارف بمودعيها وعملائها. 
كما ان له ان يحدد ويعدل كلما رأى ذلك ضروريا, قواعد تسيير العمل التي على المصارف ان تتقيد بها حفاظا على حالة 

 " سيولتها وملاءتها.
 . 36ص -1993عمليات البنوك من الوجهة القانونية طبعة مكبرة  -د. علي جمال الدين عوض  104
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فيما لو ثبت انه كان في    موجبات و عقود  713لمادة  ل  سنداذلك    كل هلاك او تعياب يصيب الوديعة و 

  ذلك يعني باختصار انا الودائع  . اذا كانت الودائع نقدية ام كميات من الذهب ام وسعه اتقاء ذلك، ولا فرق 

يجب أن تبقى    و  تشكل ذمة ائتمانية موضوعة باستعمال المصرف وتكون منفصلة تماماً عن ذمته المالية 

 المصرف، بحيث لا تكون قابلة للحجز.بمنأى تماماً عن دائني 

قيمتها في الفترة    فييه دون أي اعتبار للتغيير الطارئ  دمماثلا للنقود المودعة ليلتزم المصرف أن يرد قدرا   

المصرف بل  قاهرة التزام    وقوع اي حادث مفاجئ او قوة  ، كما لا يبرأ الردا  تاريخالممتدة بين تاريخ الايداع و 

 . 105في مركز مقترض النقود أو المثليات وفقا للقانون العام  هذا الاخيلريبقى 

  المحافظة  مسؤولا في   بدا من ان تقترن كل عملية إيداع مصرفية بعقد وكالة يكون بموجبه المصرف   لا كما  

وقتما تشاء.    يعني انه لا يحق للمصارف استخدام الأموال المودعة لديها كيفما و   مما   وال المودعينعلى أم

حيث يقتضي  ب  الوكيل المحترف المأجور عتبر المصرف في علاقاته مع العملاء بمثابة  في هذا المجال، يو  

، وهذا ما حدا الى اعتبار المصرف مسؤولًا عن الضرر  لالتزام بالاعتناء بمصالح المودععلى المصرف ا

اللاحق بعميله من جراء تدهور قيمة العملة الوطنية الناتج عن تصرفه المخالف للأصول المصرفية في  

لا   على مصالح موكله وحمايتها قدر الإمكان و  ة ظافحممهمة ال ا الموكولة اليه الجهة هذا المجال، بصفته 

 العملة. في قيمة تقلبات ال سيما لناحية 

ففكرة ان المودعين    106لا بد من التطرق قبل كلا شيء الى اللغط المتعلق باعتبار الوديعة بمثابة قرض 

و  اموالهم في فكرة  قاموا باقراض المصرف أودعوا أموالهم في   قد  المودعينالصحيح ان    خاطئة تماماً، 

ان يستثمر الأموال المودعة لديه، الا ان ذلك الاستثمار يكون  بصحيح ان للمصرف الحقا  و    المصارف.

أسواق البورصة، فمهمة العمل المصرفي  و  داً من الدخول في سوق المضاربات  مربوطاً بآجال قريبة بعي

 
 . 518ص -1968بيروت  -مطبعة النجوى –العقود التجارية و عمليات المصارف  –ادوار عيد   105
 .1996لية النشرة الداخ –النظام القانوني للودائع النقدية لدى المصارف  –مروان صقر   106
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مضمونة  بمشاريع  واستثمارها  الناس  مدخرات  حظرت 107حماية  السبب،  لهذا  المصارف القانون    .    على 

  152الى احكام المادتين    بالرجوع  و ذلك   ي من شأنها تقويض وضعه الائتماني كل الاعمال الت   ممارسة

 التسليف.   من قانون النقد و  153و

و تقييد السحوبات و   حماية القطاع المصرفي الى  نرى أنا تعاميم مصرف لبنان التي يهدف من خلالها 

لناحية التعسف الذي تمارسه  و بخاصة  الموجبات و العقودقانون كلاا من تتناقض و مندرجات  التحاويل

كما   . الامر الذي يجعل من هذه الحماية منقوصة  و قانون النقد و التسليف ومخالفتها أحكام رد الوديعة 

عبر إيداع شيك مصرفي   تبعا لخلافات مع العميلالى اقفال حسابات المودعين  ت بعض المصارفعمد

 203المادة و 108  قانون السرية المصرفية من  8المادة  بذلك بقيمة الوديعة لدى كاتب العدل، مخالفين

في ظل   ابرائية وة قب يتمتع   لا أن هذا الشيك غير ذي قيمة فعلية و علممع ال 109من قانون النقد التسليف 

 .امتناعها عن فتح حسابات جديدة الظروف التي تمر بها المصارف و

لقروض بالليرة اللبنانية وذلك خلافا لنص المواد  ايفاء اترفض قبول بالاضافة الى ذلك، باتت المصارف 

  من قانون الموجبات و  301112معطوفة على المادة  التسليف  من قانون النقد و  111  192 و 110 7

  تحت طائلة انزال العقوبة  الاراضي اللبنانيةكامل على  تامة العقود التي تعطي العملة الوطنية قوة ابرائية

 
منشورات البحر المتوسط و منشورات   – 3الكامل في قانون التجارة: عمليات المصارف الجزء  -الياس ناصيف  107

 .39عويدات ص 
كل من أفشى أو حاول افشاء معلومات محمية بالسرية المصرفية خلافاً  من قانون السرية المصرفية :" ... 8المادة   108

ضعف الحد الادنى للرواتب والاجور   150بس من ثلاثة أشهر حتى سنة، وبالغرامة من لأحكام هذا القانون يعاقب بالح
 ."ضعف الحد الأدنى للرواتب والاجور، ويعاقب الشروع بالجريمة بالعقوبة ذاتها  300لغاية 

المصارف من  يعاقب بالسجن من ستة اشهر الى سنتين كل من يفشي سرية من قانون النقد و التسليف:": 203المادة   109

 " .185و 127ولا يحول ذلك دون تطبيق المادتين  190و 155و 151و 148الاشخاص المشار اليهم في المواد 
للاوراق النقدية التي تساوي قيمتها الخمسماية ليرة وما فوق قوة ابرائية غير  من قانون النقد و التسلسف:"  7المادة   110

 "محدودة في اراضي الجمهورية اللبنانية.
تطبق على من يمتنع عن قبول العملة اللبنانية بالشروط المحددة في المادتين  من قانون النقد و التسليف:"  192المادة   111

 ." من قانون العقوبات 319العقوبات المنصوص عليها بالمادة  8و 7
ه من عملة البلاد. وفي  عندما يكون الدين مبلغا من النقود, يجب ايفاؤمن قانون الموجبات و العقود:"  301المادة   112

الزمن العادي, حين لا يكون التعامل اجباريا بعملة الورق, يظل المتعاقدون احرارا في اشتراط الايفاء نقودا معدنية معينة 
 " او عملة اجنبية.
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لناحية   التعامل بالعملة الوطنية يرفضبكل من  من قانون العقوبات  113 319المادة المنصوص عنها في 

 .ارتكاب جريمة زعزعة الثقة بالنقد الوطني

و في قرار صادر عن القاضي المنفرد في بيروت الناظر في القضايا المالية أعلن بموجبه صحة معاملة   

العرض الفعلي و الايداع و اعلان براءة ذمة المدعي تجاه المصرف من الدين موضوع عقد القرض لأنا  

د الزامية و آمرة و تتعلاق  القواعد المحددة في قانون النقد و التسليف و قانون الموجبات و العقود هي قواع

يبهم  كونها ترمي الى حماية النقد الوطني، فلا يمكن للافراد و في معرض ترت الحمائي  بالنظام العام

بالرغم   114  خالفتها بأن يحجبوا عن العملة الوطنية قوتها الابرائيةي ما  فقوا على لعلاقاتهم القانونية أنا يت 

  انتهجتها المصارف في تقييد حقوق  غير القانونية التي من الجهود التي تبذل لتشريع الممارسات

  التي أُقيمت ضداها على خلفية هذهالمودعين، وذلك بهدف تحصينها بوجه الدعاوى القضائية 

 الممارسات.

فباتت المسألة مجزومة لجهة استيفاء الديون المحررة    اوى التي يكون موضوعها دين تجاري،أماا بالنسبة للدع

الى القرار    الاشارةصيرفة أو بدولار السوق الموازية. و في هذا السياق، لا بدا من    بالدولار على سعر منصة

الصادر عن محكمة الاستئناف المدنية في الشمال القاضي بابطال عملية عرض و ايداع سدادا لقرض  

ئن  اعلى أناه لا يجوز اجبار الدا   من قانون الموجبات و العقود   303مضمون المادة    سيارة بالاستناد الى 

 
  209المادة ال من اذاع باحدى الوسائل المذكورة في الفقرتين الثانية والثالثة من من قانون العقوبات:"  319المادة   113

وقائع ملفقة او مزاعم كاذبة لاحداث التدني في اوراق النقد الوطنية او لزعزعة الثقة في متانة نقد الدولة وسنداتها وجميع 
الاسناد ذات العلاقة بالثقة المالية العامة يعاقب بالحبس من ستة اشهر الى ثلاث سنوات وبالغرامة من خمسماية الف ليرة  

 . الى مليوني ليرة
 "ويمكن فضلا عن ذلك ان يقضى بنشر الحكم.

 – 213/2022قرار رقم  -القاضي المنفرد المدني في بيروت، الناظر في القضايا المالية و التجارية –غير منشور   114

 .09/06/2022تاريخ 
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على قبول الايفاء قبل الاجل إلاا إذا كان الاجل موضوعا لمصلحة المديون وحده مع وضع بعض  القيود  

 . 115موجبات و عقود  308عملا بنص المادة   لخيار المضمون عند الايفاء الجزئي 

مصرفي من  حماية للقطاع الالاجراءات المتخذة من قبل مصرف لبنان تهدف الى    من الواضح أنا جميع 

التي خالف باصدارها مصرف لبنان  شبح إعلان الافلاس، فبالاضافة الى التعاميم تداعيات الازمة و ابعاد 

القانون و  لجميع القوانين المرعية الاجراء، فإناه لا يلعب كامل الدور المولج به و المنصوص عليه في  

وتحريك دعوى التوقف عن الدفع والقاء الحجز الاحتياطي الحكمي على  ،  67/ 2الدستور ولاسيما القانون  

بعد توقف بنك انترا عن  ف  .الفعبي عن الدفع  فتحقق حالة التوقبالرغم من    أصول المصارف وموجوداتها

المتوقفة عن الدفع لأحكام    الذي أخضع المصارف  1967/ 01/ 16تاريخ    67/ 02الدفع، صدر القانون رقم  

لكثرة عدد المرتبطين معه  المالية  تهاس العامة خصوصا بالنسبة لادارة ذمخاصة تختلف عن أحكام الافلا

، و تخضع لأحكام هذا القانون جميع المصارف العاملة في  من مودعين و دائنين و مدينين و مساهمين

. و قد أعطي هذا القانون مفعولا رجعيا  116لمصارف أجنبيةلبنان سواء كانت مصارف لبنانية أو فروعا  

بمقتضى المادة  . و  117لتشمل أحكامه حينها بنك انترا أيضا الذي كان قد صدر بحقه حكم بإعلان إفلاسه

قانون   4 المادة    67/ 2من  الدفع على    489معطوفة على  التجارة، يقوم توقف المصرف عن  قانون  من 

 .  118نه وعلى فقدانه الائتمانانقطاعه المادي عن ايفاء ديو 

 قراءة متمعنة للقانون، يستفاد أنا المصرف يعدا متوقفا عن الدفع في الحالات الآتية:خلال اجراء من 

 
غير   -06/2220/ 09تاريخ  2022/ 123قرار رقم  -محكمة الاستئناف المدنية في لبنان الشمالي الغرفة الرابعة  115

 منشور. 
 24ص  -1992بيروت  –دار المستشار للطباعة و النشر  –جريمة الافلاس الاحتيالي  –د.مالك عبلا   116
الطبعة الاولى   –دار المنشورات الحقوقية صادر   –أحكام الافلاس و الصلح الاحتياطي و الواقي  –د. ايلي صفا   117

 233ص -1992
الجامعة اللبنانية مركز الابحاث و الدراسات في   - 1997/ 31/07تاريخ   – 19/1997قرار رقم  -مدنيتمييز   118

 المعلوماتية القانونية  
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 إذا أعلن المصرف بنفسه توقفه عن الدفع. -

 إذا لم يسدد المصرف دينا مترتبا بذماته لمصرف لبنان بتاريخ استحقاقه. -

 لبنان دون مؤونة كافية.إذا سحب شيكا على مصرف   -

ة. -  إذا لم يؤمن المؤونة الكافية لتغطية رصيد مدين ناتج عن عمليات غرفة المقاصا

 . 119تجارة  489إذا توقف عن الدفع وفقا لاحكام المادة  -

طلب من مصرف لبنان في حالات التوقف الاربعة الاولى السابقة الذاكر،  ل  ا ترفع القضية الى المحكمة بناء

بطلب من المصرف نفسه  تجارة أو    489أو بطلب من أحد الدائنين في الحالة التي نصت عليها المادة  

 .120  اللبناني تجارةال  من قانون  491 وفقا للمادة

ة بعد إعلان توقف المصرف المعنيا  النهائية، تدابير خاصطر التصفية  ، درءاً لخحينها   مد قانون إنترااعتو   

 :عن الدفع من قبل المحكمة و تتمثل بمرحلتين

للبحث عن    ا اساسيا و  مباشر   ا دور يكون فيها للمودعين    المرحلة الأولى تعين خلالها المحكمة لجنة إدارة 

. ومع أناها تتمتع بصلا حيات مزدوجة بين الجمعية  الوسائل الممكنة لضخ الأموال في المصرف المعنيا

العمومية العادية ومجلس الإدارة في الشركات المساهمة، فإنا كل محاولات اللجان الإدارية الأولى باءت  

 .بالفشل

 
مع الاحتفاظ بتطبيق احكام الباب السابق يعتبر في حالة الافلاس كل تاجر  من قانون التجارة البرية:" 489المادة   119

 "ر لا يدعم الثقة المالية به الا بوسائل يظهر بجلاء انها غير مشروعة. ينقطع عن دفع ديونه التجارية, وكل تاج
يجوز ان ترفع القضية الى المحكمة بتصريح من التاجر نفسه, ويجب عليه  من قانون التجارة البرية :" 491المادة   120

كاب جنحة الافلاس  ان يقوم بهذا التصريح في خلال عشرين يوما من تاريخ انقطاعه عن الدفع والا استهدف لارت
التقصيري وعليه ان يودع في الوقت نفسه موازنة مفصلة ومصدق على كونها مطابقة لحالة موجوداته والديون المطلوبة  

 منه." 
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لة بالمرسوم  12المرحلة الثانية؛ تُكلَّف لها لجنة جديدة بمرسوم  صادر  عن مجلس الوزراء، وفقاً للمادة  المعدا

من حاكم مصرف لبنان رئيساً وعضوية كل من رئيس مجلس شورى الدولة  ، وتتألف  67/ 44الاشتراعي  

والمدير العام لوزارة المالية وقانوني وخبير مالي، مماا يشير إلى تدخل  استثنائيا  للسلطات الرسمية مقابل  

ة تضارب المصالح.  استبعاد الدائنين والمساهمين، بحجا

إصدار المشرع لنظام خاص يرعى توقف المصارف عن الدفع.  للوهلة الأولى قد نتساءل عن الجدوى من 

أنه ليس جائزاً للدائنين تقديم طلب بشهر إفلاس المصرف   67/ 2من القانون  19وعليه فقد نصت المادة 

من القانون التجاري على أنه "منذ تاريخ   464المتوقف عن الدفع أما في نظام الإفلاس فقد نصت المادة 

يكتسب قرار تصديق الصلح صيغة القضية المحكمة لا يحق لأي دائن بيده سند  ايداع الطلب الى ان 

إمتياز على    لتاريخ القرار أن يباشر أو يواصل معاملة تنفيذية او أن يكتسب أي حق  سابق

 المديون أو ان يسجل رهناً عقارياً، وإن فعل كان عمله باطلًا."   أموال

ى توقف المصارف عن الدفع إذ يجب على المحكمة عند تقديم  وهنا تأتي أهمية التشريع الخاص الذي يرع

الطلب من حاكم المصرف المركزي أو من قبل المصرف المتوقف عن الدفع أو من أحد الدائنين وخلال  

ساعة أن تقرر في غرفة المذاكرة تعيين مدير مؤقت من ذوي الخبرة في الشؤون المصرفية أو المالية   48

عادية واتخاذ التدابير الإحتياطية تحت إشرافها المباشر حتى تعيين لجنة إدارة  لتصريف أعمال المصرف ال

 .121جديدة

إن تقديم طلب إعلان التوقف عن الدفع للمحكمة المختصة يعطيها سلطة تقديرية لجهة الاستثبات من توفر  

م لها،  أو عدم توفر شروط توقف المصرف عن الدفع كما أن رأي حاكم المصرف المركزي هو غير ملز 

فإذا تأكدت من صحة الطلب أصدرت حكماً معجل التنفيذ أعلنت بموجبه توقف المصرف عن الدفع وتاريخ  
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مديريه   أو  وتنحيتهم  اللبناني  المصرف  إدارة  مجلس  أعضاء  يد  بكف  ايضاً  تقضي  كما  التوقف  هذا  بدء 

 المحليين إذا كان أجنبياً.

لطرق  ل  ا الطعن وفق  و يتمعلى نص مخالف     2/67قانون  و يكون هذا الحكم قابلًا للطعن لعدم اشتمال ال 

فيكون الحكم قابلا    البرية  من قانون التجارة   497نص المادة  ب  عملاالمعتمدة في أحكام إشهار الإفلاس أي  

ايام ومهلة الاستئناف خمسة   على السواء ثمانية  تكون  للاعتراض والاستئناف. كما ان مهل الاعتراض 

يخ صدور الحكم، على ان المهل المختصة بالاحكام الخاضعة لمعاملات الالصاق  عشر يوما تبدأ من تار 

 من يوم اتمام هذه المعاملات. تبدأونشر الخلاصة في الجرائد  

و بعد صدور الحكم المعجل التنفيذ ترفع يد المصرف عن إدارة أعماله بعد تنحية مديريه وأعضاء مجلس  

جراءات الدائنين الفردية وتسقط آجال الديون أما الفوائد فيتوقف  إدارته وممثليه فتتوقف جميع الدعاوى وإ

سريانها، كما وينشأ تأميناً إجبارياً على جميع العقارات المملوكة من المصرف المتوقف عن الدفع  

 لمصلحة دائنيه وذلك منذ تسجيل الحكم في صحائف العقارات.

على   67/ 2هار الإفلاس وعدم إشتمال القانون وهنا تبعاً لتداخل وضعية التوقف عن الدفع مع وضعية إش

كامل الإجراءات الكفيلة بصون الحقوق ما يؤدي للرجوع إلى قواعد قانون التجارة البرية ما يستتبع تطبيق  

قواعد البطلان الخاص بفترة الريبة أي بطلان الأعمال والتصرفات التي قام بها المصرف المتوقف عن  

 .122ز المصرف نهائياً عن الإستمرار بأعماله الدفع وذلك بعد التثبت من عج

 
ان الاعمال الآتية تكون باطلة حتما بالنظر الى جماعة الدائنين اذا كان   من قانون التجارة البرية: " 507المادة   122

 المديون قد قام بها بعد تاريخ انقطاعه عن الايفاء كما عينته المحكمة او في خلال العشرين يوما السابقة لهذا التاريخ: 
 خلا الهدايا الصغيرة المعتادة او انشاء وقف .الاعمال والتفرغات المجانية ما  -اولا 
 الايفاآت السابقة للاستحقاق اية كانت صيغتها.  -ثانيا 
الايفاء لديون نقدية مستحقة بغير نقود او سندات سحب او سندات "لامر" او حوالات , وبوجه عام كل ايفاء باداء  -ثالثا 
 بدل.

 هن منقول او رهن استغلال على اموال المديون لتأمين دين سابق. اقامة رهن عقاري اتفاقي او قضائي او ر -رابعا 
 ان الايفاء باداء البدل اذا حصل بشكل التفرغ عن عقار فان البطلان لا يكون له مفعول الا تجاه الدائن الذي عاقد المفلس . 

 ولا يمس حقوق من تلقوا الملك عن هذا الدائن مقابل بدل بشرط ان يكونوا حسني النية." 



 

 

109 
 

إن الهدف من أحكام التوقف عن الدفع تبقى في مساعدة المصرف على معاودة نشاطه وليس التصفية  

ألزم تعيين لجنة إدارة جديدة للمصرف تحل محل   67/ 2كما يشتمل حكم الإفلاس، لذلك فإن القانون رقم 

هذه اللجنة فتكون إدارة المصرف لمدة ستة أشهر والسعي   مجلس الإدارة المقرر تنحيته، أما مهماة

لإستئناف أعماله. و زيادة في الحرص على دعم المصرف للنهوض مجدداً، قامت الحكومة اللبنانية  

والذي   67/ 2الذي عدل بعض أحكام القانون  44بسن مرسوم إشتراعي حمل الرقم  1967آب   5بتاريخ 

ء مدة الستة أشهر المحددة في القانون الأخير وأعطاها شهران إضافيان  أجاز إنشاء لجنة جديدة عند إنتها

 . 123بسلطات أوسع لدعم مركز المصرف ومعاودته لنشاطه من جديد

فتكون كما أشرنا في السابق ممارسة مهام مجلس إدارة   67/ 2أمَّا مهام لجنة الإدارة بحسب القانون 

ني المصرف المعني وكل ذلك تأميناً لمصالح  المصرف كما وسلطات جمعية المساهمين وجماعة دائ 

المصرف وأصحاب الحقوق وموجوداته. مع الاشارة أن اللجنة يمكنها الإستلاف من مصرف لبنان لتمويل  

المصرف المتوقف عن الدفع تمهيداً لإعادة تفعيله، كما ويمكنها تقرير زيادة رأس المال أيضا بالطرق  

 عادية توخياً لذلك.العادية عبر عقد جمعية عمومية غير 

المودعين من حق التصريح للجنة الإدارة وحصرها بالدائنين وأصحاب الحقوق    67/ 2لقد استثنى القانون 

مع تقديمهم لتصاريحهم خلال ثلاثة أشهر من تاريخ إعلان حكم التوقف عن الدفع في الجريدة الرسمية  

 ن؟ تحت طائلة سقوط الحق والدين معاً. ولكن ماذا عن المودعي

وأخرى من خلال   67/ 44لقد أعطى المشترع ضمانتين للمودعين واحدة في المرسوم الإشتراعي رقم 

المعدل الذي أنشأ المؤسسة الوطنية لضمان الودائع. فقد منح المرسوم الاشتراعي رقم   67/ 28القانون رقم 

الستة أشهر الممنوحة لها،  لجنة اخرى أو ثانية بعد تقديم اللجنة الأولى لتقريرها في نهاية مهلة  67/ 44
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وعلى خلاف اللجنة الأولى تكون اللجنة الثانية منشأة بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء وتعطى مهلة  

شهرين وتكون مؤلفة من حاكم مصرف لبنان رئيساً ورئيس مجلس شورى الدولة ومدير عام وزارة المالية  

لجنة الأولى بمحاولة أخيرة لتدعيم مركز  و رجل قانون وخبير مالي، أما مهامها فتكون أوسع من ال

المصرف لمعاودة نشاطه ولذلك يكون لها صلاحية الجمعية العمومية غير العادية فتقترح حلولًا سريعة  

تأميناً لمصالح أصحاب الحقوق تصل لحد بيع المصرف و وضع الإتفاق الآيل لذلك وإن لم تفلح تحل  

من المرسوم الإشتراعي   2و 1والمادتين  67/ 2من القانون   12مكانها لجنة التصفية سنداً لنص المادة 

44 /67 . 

أي اللجنة   67/ 2تقرر المحكمة المختصة التصفية وذلك سنداً لتقرير اللجنة المنشأة بموجب القانون 

معاودة نشاطه، هذا إذا لم يتم تعيين    الأولى الإلزامية والتي تقر عدم قابلية المصرف المتوقف عن الدفع

أو عدم تمكن تلك الأخيرة في مهلة   67/ 44الإختيارية المنصوص عنها في المرسوم الاشتراعي  اللجنة

الشهرين المعطاة لها من إعادة مركز المصرف المالي لمكانته، هنا تحدد المحكمة تاريخ التوقف عن  

 شهراً قبل صدور حكم إعلان التوقف عن الدفع. 18الدفع وترجعها لفترة أقصاها 

  67/ 44رحلة يتم تعيين لجنة تصفية مؤلفة من ستة أعضاء و قد منحها المرسوم الإشتراعي  في هذه الم

إختصاص إنشاء شركة جديدة تحل مكان الشركة المصرفية وبموافقة المحكمة المختصة تنشأ من أصحاب  

ب الأسهم  الديون والمودعين ويكونون مساهمين فئة أولى فيعطَون أسهماً بنسبة ديونهم وودائعهم، أما أصحا 

في المصرف فيكونون مساهمين فئة ثانية في الشركة المنشأة بأسهم تمتع ذات قيمة بما يفيض عن حقوق  

مساهمي الفئة الأولى أي أن الإجراءات تكون وفق ما يلي: في حال بقي موجودات بعد دفع حقوق مساهمي  

وي الثانية  الفئة  مساهمو  يختاره  إدارة  مجلس  تشكيل  يتم  الأولى  لمصلحتهمالفئة  الإستثمار   .124تابع 
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على   نتاجها  توزيع  ويتم  والإستثمار  التصفية  لعمليات  ميزانية  وضع  سنة  كل  بنهاية  يتم  الخلاصة  وفي 

لوا   المساهمين من الفئة الأولى حتى دفع كامل حقوقهم وتلغى أسهمهم و بذلك يكون المودعون قد حصا

 حقوقهم. 

تنقل حكماً متابعة     الذي نص في مادته الأولى على أن  628صدر القانون رقم    2004/ 11/ 20بتاريخ  

رقم   القانون  أحكام  الى  استنادا  الدفع  عن  توقفها  يعلن  التي  المصارف  من  مصرف  أي  تصفية  أعمال 

اذا مر ثلاث سنوات     67/ 28الى المؤسسة الوطنية لضمان الودائع المنشأة بموجب القانون رقم     67/ 2

المذكور دون أن تنجز    67/ 2من القانون رقم    12وص عليها في المادة  على تعيين لجنة التصفية المنص 

 اعمال التصفية هذه.

 و لكن هل تترتب على مدراء المصرف المتوقف عن الدفع وأعضاء مجلس إدارته أية مسؤولية؟

المراقبة  تبقى نافذة بحق أعضاء مجلس الإدارة ومفوضي  67/ 2من القانون رقم  20طبقاً لنص المادة 

ومدققي الحسابات وسائر المسؤولين جميع الأحكام المتعلقة بمسؤوليتهم المدنية والجزائية وهنا فإن مروحة  

المسؤولية بالنسبة لأحكام توقف المصارف عن الدفع أشمل من تلك المقررة لإشهار إفلاس الشركات  

في أية مسؤولية بتاريخ التوقف عن  المساهمة، إذ أن المسؤولية تشمل المذكورين فيما سبق والموجودين 

، كما وتترتب مسؤوليتهم  67/ 2من القانون رقم   13شهراً السابقة لذلك سنداً للمادة  18الدفع وخلال ال 

عن الأفعال التي قد ارتكبوها أثناء قيامهم بمهامهم مثل نشر الموازنات المغلوطة والأنصبة الوهمية  

ابة العامة أن تحراك الدعوى الجزائية والمدير المؤقت ولجنة الإدارة  والبيانات الكاذبة، ويكون لكل من الني 

 .125من القانون  14تحريك دعوى المسؤولية المدنية وجوباً ولزاماً رفع دعاوى المسؤولية سنداً للمادة 

على أن جميع الأموال المنقولة وغير المنقولة العائدة للأشخاص   13ولحسن إنفاذ ما ذكر نصت المادة 
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ولين السالف ذكرهم تعتبر محجوزة إحتياطياً منذ صدور حكم إعلان التوقف عن الدفع، وهنا لحظ  المسؤ 

القانون وجوب تقديم مسؤولي إدارة المصرف تصاريح بممتلكاتهم خلال شهر إلى اللجنة من تاريخ قرار  

 تعيين مدير مؤقت للمصرف.

ها التزاماً بالتعميم الذي أصدره مصرف لبنان  وإن كنا نتحدث عن عدم التزام المصارف بإعادة تكوين رساميل

لديها هوامش  2020في آب   الهيئة  العليا، وبالنظر إلى أن  الهيئة المصرفية  فذلك يعود إلى صلاحية   ،

صلاحيات أكبر من الحاكم منفرداً، فذلك يعني أنه بالإمكان اتخاذ قرار بشطب أحد المصارف المخالفة  

المالية الاقتصادية في    17ثورة    عن لائحة المصارف. و بعد اندلاع وتزامنها مع تفجر الأزمة  تشرين، 

احتجاز   على  أعوام  مرور  وبعد  الانهيار،  مشهد  في  أساسي  كلاعب  المصرفي  القطاع  ودخول  لبنان، 

المصارف لأموال المودعين، واحتكارها قرار الفتح والإغلاق وتحويل ملايين الدولارات إلى الخارج، أحال  

أر  لبنان  مخالفات  مصرف  في  للتحقيق  العليا  المصرفية  الهيئة  إلى  كبرى،  مصارف  بينها  مصارف،  بعة 

إطار   في  تصب  كثيرة  ومعطيات  بتقارير  المركزي  المجلس  أعضاء  بعض  اصرار  بعد  تزال  ولا  ارتكبتها 

مخالفات قامت بها المصارف، بدءاً من عمليات تحاويل سابقة ومخالفة تطبيق تعاميم، واستغلالها منصة  

 يرفة لتحقيق مكاسب خاصة.ص

    

توزيع   على  الحلا  فيرتكز  والقانونية،  القضائية  الأولويات  ترتيب  يعيد  فهو  الاجتماعية،  العدالة  مبدأ  أما 

الخسائر بحسب الوضع الاجتماعي ونسبة المسؤولية في التسباب بالأزمة، ويصبح ضمان الودائع تحت  

بل مطلوباً لحلا الأزمة على المستوى الوطني لا    سقف معيان وفرض الضرائب فوق سقف معيان مبرراً 

ية والتعليمية والسكنية ال ل والأخير هو شبكة الأمان الصحا تي تجعل من المال  الفردي. على أنا الضمان الأوا

ع نفسه فائض حاجة بدلًا من حبل النجاة الوحيد لتأمين العيش. لا تحتاج مقاربة العدالة الاجتماعية  المود
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كر طبيعة النظام  تعديل دستوري أو قانوني، بحيث أنا ذكرها في مقدمة الدستور سابق على ذهذه إلى أيا 

 الاقتصادي الحر.
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بدورها استحقاقات  تقع        المصارف، وهذه الالتزامات هي  تجاه  لبنان التزامات مستحقة  على مصرف 

المواطن   ن الدولةلاللمصارف    هذه   لتزاماتهيستطيع الوفاء با. ولئن مصرف لبنان لا  ين و المودعينتجاه 

العملة والتخلي عن    انهيار لسياسات المتعاقبة مما ادى في النهاية الى  ل   نتيجةأنفقت وأهدرت هذه الأموال  

 .العام خدمة الدين

  لتزامات  نحو استبدال هذه الا الا بالاتجاه بديل عن عدم قدرة مصرف لبنان الوفاء بالتزاماته للمصارفلا و  

المصارف شريكة في رأسمال    تصبحل  بأصول في مصرف لبنان لصالح المصارف  كلي أو جزئيبشكل  

  . وتصبح المالك الرئيسي له اف لبنان مصر 

الا  سيتيح الفرصة للمصارف باستعادة أموالها تدريجياً من خلال توزيع ارباح مصرف لبنان    قتراحوهذا الا

للقطاع  قدت  فالثقة التي    قد يعيدتعديل قانون النقد والتسليف. إن هذا الأسلوب للحل    ان هذا الاجراء يتطلب

تمالمصرفي   ان  يكون    بعد  لن  الحل  بأن  ال  مخدياالترويج  ودائع  شطب  خلال  من  في  سوى  مودعين 

 المصارف.

لرقابة على المصارف  في ايشمل الاستقلالية الكاملة  ل قانون النقد والتسليف    صياغةإعادة    و كذلك لا بد من

تكون  مع  ال  هذه  وأن  لبنان  مصرف  عن  والتمويل  الموقع  في  مستقلة  الصلاحيات  منحهمؤسسة  جميع  ا 

  على ملاءة المصارف وتفادي تعرضها للمخاطر.   ةحافظالم  لتتمكن من  و  ارادع لها دوراكون  يالضرورية ل

تحرير سعر صرف الليرة    فق بإصلاحات أخرى ومن أهمها ار تالجهاز المصرفي يجب أن يإصلاح  كما أنا 

خلالالتوازن  ال تحقيق    اللبنانية،  سريع  ، مالي  إ ا  لقطاع  اصلاح  الديون  لكهرباء،  هيكلة  ازالة   ،العامةعادة 

إبقاء القيود على    ، وبالسعر الحر   اللبنانية  الحسابات المصرفية الجارية بالليرة  عن  ات ب و القيود على السح

ز المصرفي  كابيتل كونترول لحين إستعادة الثقة بالجها من خلال اقرار قانون  التحويلات المالية الى الخارج  

 الإصلاحات الهيكلية.بدء و 
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للميزانيات    تحديد الوضعية الصافية بالعملات الأجنبية من خلال من تحديد حجم المشكلة وذلك  لا بد كما

 .للحسابات  شفافة  عملية تدقيق  اجراء   ، من خلال مصرف لبنانالقطاع المصرفي و    عة لخزينة الدولة و المجم

مع تدهور الجدارة الائتمانية للدولة اللبنانية،  ف  ،المخاطرانكشاف القطاع المصرفي على    نسبةتقييم    كما يجب 

ضافة الى إعادة رسملة المصارف وتأمين  بالإوترتفع كلفة خدمة الدين    لايفاءدرة الحكومة على اتتضاءل ق

 تحميل الاعباء الى اي من المودعين. تؤدي الىاستبعاد اجراء اي عملية  مع حماية صغار المودعين

ضرر بالمودعين الصغار بحيث    اي ب إلحاقوتجن ئر الخسا تحمل في ج تدر الإعتماد مبدأ  فمن الضروري  

  كون يأن    على   على أصحاب المصارف الحاليين  بشكل اساسي و كبير ل الخسائر  تحم   في   مسؤوليةالتقع  

 يمكن  لاعندما تكون جميع مصادر راس المال الخارجي قد استنقذت ف  بالودائع بمثابة الحل الاخير  المس

مصدرا   يصبحوا  أن  في  إلا   المصارف  لتمويل للمودعين  التي الح ال  فيها   ة  أن    تكون  من  أكبر  الخسائر 

 .يستوعبها رأس المال الحالي للقطاع المصرفي

   "bail in" جزئي لودائع كبار المودعين بأسهمالستبدال  الإ  نظرية  تبني    انا ذلك لا يؤدي الى استبعادإلا 

لحجم    نسبةتحويل جزء من ودائع كبار المودعين بالدولار إلى رأس مال في المصارف الجديدة    من خلال

 .العائدة لكل مساهم الودائع

الخيار للمودعين لتحقيق أرباح طويلة الأجل، وإن  تؤمن    الملكية و  تحميي أنها  فهذه المنهجية    تتميز 

في    ةماضي  مرحلة  في  تلك الآليةتم تطبيق    . وقدالسيولة المطلوبة قي وقت زمني قصير   توفركانت لا  

   .اأزمة بنك إنتر  عندما حدثتلبنان بطريقة طوعية 

  ها من خلال تحويل جزء منو  التحويل الجزئي القسري للودائع  اننا نرى ان المصارف و من خلال عملية  

الفورية  الاميركي  الدولاربلعملاء لديها  الى ا أناه    بالعملات الاجنبية  يسمح بتوفير السيولة  للمودعين، إلا 

 .لعملية إقتطاع فورية على ودائعهميخضعهم 
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على  عمليةان   الكبيرة   اصحاب  التركيز  معينا   الودائع  حدا  قيمتها  تتجاوز  للتمويل   التي  تظهر    كمصدر 

مقوننة  ضريبة  لآلية الى  هذه ا  لتتحول   حماية صغار المودعين  سعيها الىمصداقية الدولة اللبنانية لجهة  

و اعفاء الحسابات    المرتفعة جدا خلال السنوات الماضية  ائدو تستهدف من استفاد من أسعار الفلعلى الثروة  

كذلك الشركات التي تقوم بتوظيف   التي تقوم بادخال نسبة من العملات الاجنبية الى الاقتصاد الوطنيي و 

اللبنانيين بحيث يساهم برنامج  المواطنين  النمو   في "bail-in" التحويل إلى أسهم  عدد معين من    تعزيز 

   . 126والعدالة الإجتماعية  الاقتصادي

إعادة    شرط اجراء   رواتب هؤلاء من خلال زيادة  تبقى محفوظة    فلا بد من ان   لأجور القطاع العامبالنسبة    اما

الإعتبار إلى مفهوم الخدمة  عام للإصلاح الإداري وإعادة    لقطاع العام ومؤسساته ضمن مخططلهيكلة  

 .المساءلة والمحاسبة الرقابة الادارية و  تفعيل نشاط اجهزة  ة عبر العام

  جهود مستمر مبذل    من خلاللتخفيض فاتورة الاستيراد    التدابير اللازمةعلى الحكومة إتخاذ  ،  بموازاة ذلك

وزارتي    مع القطاع الخاص و   تنسيقبال   من المنتجات و الصناعات الوطنية   رمي إلى تعزيز الصادرات ي

 .و المالية من خلال منح اعفاءات ضريبية لهؤلاء و تسهيلات ادارية جمة  الصناعة والزراعة 

قوانين على إقرار  العمل  النواب  القانوني، فعلى مجلس  علاقة المصارف    ترعىجديدة    أماا على الصعيد 

قانون النقد والتسليف، وقانون    كل من  إلى   في الاساس  بالمودعين فالعلاقة بين المودع والمصرف تستند

حركة   شللتعاميم التي أصدرها مصرف لبنان لل بالنسبة الموجبات والعقود، والعقد الذي أبرمه الطرفان، أما

  اجتهادات  الانقسام في   عززالامر الذي  لمخالفتها القوانين المرعية الاجراء    لتاريخه   الرساميل فهي غير ملزمة

 المحاكم.

 
  –موقع جريدة الاخبار -ضرورات إعادة هيكلة مصرف لبنان: نحو »تحقيق الاستقرار في الأسعار«  -توفيق شمبور 126

 19/10/2022تاريخ الاطلاع  – 10/12/2022تاريخ النشر  
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مصرفية،  و السحوبات ال  النقدية   مؤقتة و استثنائية على التحويلات   بصورة   بالنسبة الى قانون وضع ضوابط  

كان يفترض أن    ما في  ات بهذا الشأن في صدد إعداد مسود  ما تزال  البرلمانية  أنا اللجان   من المؤسف جدا 

  بالرغم منفي هذا الخصوص    ةة مبادرة تشريعييول الس  و الشح في  زمةالأرات  مؤش  ظهور اولىخذ فور  تت

على حساب   2019تشرين الأول  17تهريب رساميل بمليارات الدولارات قبل وبعد  عناليوم  ة الحديث كثر 

 .مجمل المودعين

المودعين ليس حلاعلما ان اللجوء إ  يهدف إلى    ضروري   تدبير احترازي   الا انهللأزمة    لى تقييد حقوق 

زمة ضمان  ة للخروج من الأتطبيق خطة عامبالتوازي مع    رفاالمصفي  معالجة مشكلة انخفاض السيولة  

مات إنجاحها.   وضع     منبدلا  المتبقية  موالالأاستنزاف    ان غياب الخطة يؤدي كما يحدث اليوم الىمقوا

 لإعادة إنعاش الاقتصاد والخروج من الأزمة. ها رؤية لكيفية الاستفادة من

ديون أو تصفية أو  الإعادة هيكلة  او شطب    لا صحة للحديث عن  ،في غياب اية مبادرة للاصلاح  وعليه، 

لبنان أو إجراء عمليات    اي  إجراء  وامصارف  الدمج   الودائع  على    ”hair cut“إصلاحات في مصرف 

 الكبرى أو توحيد سعر الصرف.

هو لشرعنة الإجراءات المصرفية    ه الاتجا  بوضوح ان  و من مراجعة مسودات القوانين المقدمة لتاريخه يتبدى

،    ”hair cut“استمرار عمليات    ضمنا   مما يشرع   بحق المودعين دون منح هؤلاء أي حقوق أو ضمانات 

ر  من خلال فرض مبدأ إجراء السحوبات من الودائع بالليرة حصراً مع منح مصرف لبنان حق اعتماد سع

 .يا كما يحصل حال  صرف مختلف عن سعر السوق، تماما 

القوانين   كما   لبنان و ال  اوسع   منح ت  لاحظنا ان اقراحات  خاصة لجهة منحه سلطة    صلاحيات لمصرف 

وحدة  "  استحداث ما اطلق عليه اسممن خلال   إجراء التحاويل إلى الخارج  طلبة في الموافقة على  استنسابي

قرارات المصارف بالموافقة أو الرفض التي تتولى مهمة مراجعة    و  داخل مصرف لبنان   "ة التحاويلمركزي
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الوحدة والتي يكون    هذه    إذا وافقت إلا بموافقة المصرف    ينفذ التحويلطلبات التحاويل. فلا  ب  في ما يتعلق

   رف.مصاللها حق نقض قرار 

  في هذه الحالة الذي يعطي  و  مراجعة المجلس المركزي لمصرف لبنان  للمصرف    يحقوفي هذه الحالة،  

   .يمنح مصرف لبنان صلاحيات واسعة في هذا الشأن مما  كلمته الأخيرة بهذا الشأن

  عليه لصلاحيات والموجبات التي يفرضها با عملاالتدابير اللازمة   حتى اليوم لم يتخذ مصرف لبنان  حقيقة

والمحافظة   الوطني قة بالمحافظة على سلامة النقد  المتعل  منه و  70  ما المادة  قانون النقد والتسليف ولا سي

لا يمارس المصرف غير الصلاحيات المعطاة   بحيث النظام المصرفي على الاستقرار الاقتصادي وسلامة

  67/ 2القانون رقم  كتوقف المصارف عن الدفع    حالة  ترعى    ةلبنانية عدطما ان قوانين    بموجب القانون. له  

الدفع لاحكامالمتعل  و  1967/ 01/ 16تاريخ   التي تتوقف عن  المصارف  و   ، خاصة   قانونية   ق باخضاع 

المصرفي و المعدل بالقانون رقم   ق باصلاح الوضع لالمتع و  1991/ 11/ 7 تاريخ  110القانون رقم كذلك 

ذلك لم يبادر المصرف المركزي الى اتخاذ    و بالرغم من.  2008لعام    58و القانون رقم    1994لعام    365

حاكم مصرف لبنان بإحالة كل مصرف تنطبق عليه    بالرغم من انه من واجب  اي اجراء خلال هذه المرحلة

   الى المحكمة المصرفية الخاصة.  110احكام القانون 

  عملها، خصوصا   متابعة موضوع إصلاح المصارف و   و قوانين الإفلاس العادية لا تتلاءم    و بالنظر الى ان 

يشكل  لان ذلك  البنوك الكبرى  و انه يجب تجنب افلاس المصارف و تصفيتها خاصة تلك الكبرى منها  

  كبر على الاقتصاد، تم اعتماد نموذج إعادة هيكلة القطاع المصرفي في ا  اللمودعين و خطر  ضررا اضافيا 

 .127اعتماده ايضاً في اليونان وقبرص على سبيل المثال  وهو ما تمالولايات المتحدة واوروبا 

 
تاريخ   -موقع جريدة النهار - ... إعادة هيكلة المصارف وفق المعايير الدولية2/67أحكام القانون  -الكيك د.سابين   127

 10/2022/ 19تاريخ الاطلاع   - 19/07/2022المقال 
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لذلك في    صة ذات سلطة قانونيةالقطاع المصرفي وتعيين لجنة متخصقانون اعادة هيكلة    تكمن اهمية 

أو تصفية المصارف، ويضمن في غضون ذلك مواصلة    القطاع المصرفي  عملية اصلاح أو إنقاذ   تسريع

 عملها.

في مصلحة المودعين ويضاعف    تغيير إدارات المصارف مما يصب مهمة    تقع على عاتق اللجنةكما   

التعافي المقابل،  الى انه    لافتا  احتمالات  القائمة  انفي  قوانين الإفلاس  لا بل  يستغرق اشهراً    قد  اعتماد 

    يتوقف ف  لدى محكمة الافلاس  مع الدائنين   الإفلاس وتصفية الموجودات والتفاوض اعلان    مرحلة   بين  سنوات

تلك    لا يمكن ان تتحمله المصارف اللبنانية، خصوصا   الامر   عن العمل، وهذا  خلال تلك المرحلة   المصرف

 و كذلك المودعين.   الكبرى منها 

ورد في ملحق هذه الدراسة نص  و تمكينا للقارئ من التوسع أكثر في موضوع اعادة هيكلة المصارف، ن

 . 128مشروع القانون الذي يرمي إلى إعادة التوازن للنظام المالي في لبنان 

الودائع   القانون هذا وضع خريطة طريق لاعادة تسديد  المفترض ان يكون الهدف من مشروع  كان من 

بالعملات الاجنبية ليتكامل في مرحلة لاحقة مع قانون اعادة هيكلة القطاع المصرفي و تحديد المصارف  

نهائية لتاريخه تحدد القادرة على الاستمرار و في انتظار هذا القانون نرى انه لا وجود لارقام واضحة و  

كما ان جميع تفاصيل مشروع    او ميزانية مصرف لبنان.حجم الفجوة الفعلي او امكانات القطاع المالي  

 كما انه لا يملك ادنى مقومات الجدية و الواقعية.القانون هذا تحفل بالثغرات 

 

 
تشرين الاول  17تاريخ الاطلاع على المقال  –  2022ايلول  30تاريخ النشر الجمعة  –موقع النشرة مقال من   128

2022   



 

 

120 
 

لناي      خلال  تبين  الدراسة  من  متعددة  هذه  اللبنانية  الأزمة  وحاد  أن  كبيرة  وتعقيداتها  للغاية،    ةالأبعاد 

لخيار التأخير    التي يتكبدها الاقتصاد تبعا   للتكلفة الباهظة  ا ملًا دؤوبا نظر ع  و   اتخاذ اجراءات فوريةوتتطلب  

يجب أن تكون    لكذاو الاستمرار باتخاذ القرارات المجتزأة. ل  اللازمة  القانونية و الماليةالإصلاحات    في اتخاذ

وضع أسس قانونية وتنظيمية  من خلال    تدابير وقف نزيف احتياطيات العملات الأجنبيةتخاذ  الأولوية لا

ما تبقى من احتياطي من العملات الاجنبية    إدارة  المالية و يات الرقابة على التحويلات  متينة وشفافة لعمل

 .إستراتيجية لدى مصرف لبنان بطريقة

من شأنها احتواء الازمة و تخفيف    اقليمية   الحديث عن تطورات   لا بد منو أمام هذا المشهد المأساوي،  

من هذه التطورات على سبيل المثال، إحلال السلام في  و  الوضع المالي الحالي    عن  الى حد ما  الضغط

من شأنه أن    ما   جئين و الاعادة الآمنة للا  و   سوريا وما قد يتأتى عن ذلك من إنفاق على إعادة الإعمار 

يوفر دفعة قوية للحركة الاقتصادية في لبنان ويحسن التوقعات بشأن المستقبل، ويخفف الضغط على الليرة  

 .الخاصة  اللبنانية و على مصرف لبنان والمصارف 

كذلك يقتضي دراسة و دعم المشاريع المنتجة كما و مساعدة المشاريع الضخمة بالتزامن مع مكافحة  

لاداري و الحد من هدر المال العام و اعادة النظر بحجم التوظيف و بضبط عملية التهرب  الفساد ا

الضريبي و استعادة الاملاك لعامة البحرية و النهرية و الحد من خدمة الدين العام و ترشيد انتاج الطاقة  

 مويل هذا القطاع.من خلال اللجوء الى الطاقة البديلة و المستدامة الامر الذي يحد الهدر الحاصل في ت

بهذا  على اعادة الثقة   بد من العملفلا  أما بالنسبة للازمة المصرفية التي باتت أزمة ثقة بشكل اساسي 

القطاع من خلال اعادة الاموال الى صغار المودعين بالحد الادنى و منح قروض شخصية و سكنية و  

 اخرى لتمويل المشاريع الصغيرة.
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الاخيرة في اجراء تغيير جذري في السياسة الاقتصادية للبلاد و تحويله الى اقتصاد  و تكون الخطوة 

انتاجي من خلال زيادة الدعم للقطاعات الصناعية و الزراعية و التجارية من خلال جدول تحفيذ ضريبي  

 يعود بالارباح الضخمة للاقتصاد الوطني.

ى لنا ان ندعو للمودع ان ينال حقه و يستعيد امواله  يبقو في انتظار اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة  

بأسرع وقت و ايسر السبل و  للمصارف ان لا تهدر حقوقها و ان لا يكون التنفيذ الجاري ضدها سببا او  

 وسيلة لاذلالها.
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 . 2009الاسكندرية 

الية العالمية حالة  الطفرة النفطية الثالثة و انعكاسات الازمة الم   – ابراهيم شريف السيد و آخرون   •
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بيروت    – النظام القانوني للمصارف و للمهن التابعة للمهن المصرفية في لبنان    –د.مالك عبلا   •

1997 . 

 .1992بيروت  – دار المستشار للطباعة و النشر  – جريمة الافلاس الاحتيالي  –د.مالك عبلا  •
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عالجة الفجوة المالية للنظام المصرفي  تحديد الإطار القانوني العام لم : يهدف هذا القانون إلىالمادة الأولى

ما  حماية حقوق المودعين لأقصى حد ممكن، سين  لأولوية تَضمنان وتداعياته على المودعين وفق  في لب

الصغار منهم، كما وتُعيد الثقة بالنظام المصرفي عن طريق إعادة هيكلة المصارف خدمةً للإقتصاد الوطني  

تحقيق هذه  مع ما يوجبه ذلك من إعادة رسملة مصرف لبنان وإطفاء الخسائر التي تحول دون الوصول إلى  

ة  لتوفر الموارد المستقبلي  تاحة، حاليا وتدريجيا، وفقا مب وقت ممكن وضمن الإمكانيات الالأهداف في أقر 

 المؤآتية.

 

 إعادة رسملة مصرف لبنان : القسم الأول

د  الملاءة لمصرف لبنان وبهدف التأكة الفعلية وحجم الفجوة في  : بغية تحديد الوضعية الماليالمادة الثانية

حاسبي لميزانية مصرف لبنان بشكل يراعي المعايير الدولياة  يتم إجراء تدقيق ممن احتياجات رأس المال،  

فات المصارف لدى مصرف لبنان  عالجة الفجوة المالية من خلال تخفيض قيمة توظيويصار بنتيجته إلى م

 ملات الأجنبية.بالع

سي  الثالثة:   المادة المودعين  حقوق  حماية  تقو بغية  منهم  الصغار  بالمُ ما  الدولة   شاركةم 

 مكن في استعادة الملاءة المالية لمصرف لبنان بالعملة الصعبة وذلك عن طريق:إلى أقصى حد م

إعادة رسملة مصرف لبنان بمليارين ونصف مليار دولار أمريكي من خلال سندات مالية و/أو أي    -1

 المالية. على اقتراح وزير  خرى يتما تحديدها بموجب مراسيم تتخذ في مجلس الوزراء بناء وسيلة أ

القانون رقم   النافذة سيما للقوانين   لزم في سبيل استعادة الأموال المتأتية عن جرائم الفساد وفقاخاذ ما يات  -2

 . )قانون استعادة الأموال عن جرائم الفساد(.2021/ 4/ 8تاريخ  214
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ة  مستحق  مات مصرف لبنان للمصارف بشكل يؤمن تغطية الديون التي قد تكون عالجة قسم من إلتزام  -3

 للمصارف تجاه مصرف لبنان.

تدريجي على مدى خمس    رف لبنان بالعملة اللبنانية بشكل: يتما إطفاء العجز في رأسمال مصالمادة الرابعة

كحد المؤجقأ  سنوات  الأعباء  إلغاء  ويتم  الـ  صى  مبدأ  تطبيق  عن  الناتجة   Seigniorageلة 

 لة.وشطب سائر الخسائر المؤج

 مُعالجة الواقع الحالي للودائع المصرفية : القسم الثاني 

عالجة أوضاع  القطاع المالي على الودائع، تتم م  من أجل تحديد تداعيات وتأثير أزمة  المادة الخامسة: 

للقواعد والإجراءات    ( وفقا Liquidation( أو تصفيتها ) Resolutionالمصارف عن طريق إعادة هيكلتها ) 

 .المصارف في لبنان وإعادة تنظيمها عالجة أوضاع عنها في قانون ممعايير والشروط المنصوص وال

 

 

 

 قسم الودائع والأموال لدى المصارف بين:سة: تالمادة الساد

وفقاً    2019تشرين الأول    17لت إلى عملات أجنبية بعد تاريخ  الودائع غير المؤهلة: هي التي حو   -أ

للدولار الأميركي الواحد أو  ليرة لبنانية    / 1507.5لسعر صرف تعامل مصرف لبنان مع المصارف )أي /

 ة الأخرى(.ما يوازيه للعملات الأجنبي

)تحاويل    غير مؤهلة  الأدوات التي يكون مصدرها أموالاجميع العمليات أو    وتعتبر بحكم الودائع غير المؤهلة

 مصرفية، شيكات، أو غيرها من العمليات أو الأدوات...(.
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 .ودائع بالعملات الأجنبية من غير الودائع المؤهلة: تشمل باقي اللودائع المؤهلةا -ب

المصارف  على المصارف، وبمهلة أقصاها شهر من تاريخ نفاذ هذا القانون، أن تودع لجنة الرقابة على  

 .ودائع غير مؤهالة و  تندات التي تبين ما لديها من ودائع مؤهالةجميع المعلومات و/أو المس 

 لما يلي: المادة السابعة: يقتضي معالجة الودائع لدى المصارف وفقا

التالية من مجموع الودائع المؤهلةتسديد ال  -1 لكل مودع في المصارف القابلة للإستمرار بحسب    مبالغ 

ها  وعلى أن يجري احتساب  المصارف في لبنان وإعادة تنظيمهاعالجة أوضاع  قانون م  التعريف المذكور في

 وذلك وفقاً لما يلي: على مستوى القطاع المصرفي ككل 

يساوي أو يتجاوز    / د.أ. في حال كان مبلغ الودائع المؤهلة100,000/ مبلغ ماية ألف دولار أميركي    -أ

 ه من سائر العملات الأجنبية./ د.أ. أو ما يوازي100,000ماية ألف دولار أميركي / 

عن مبلغ الماية ألف دولار أميركي أو ما يوازيه    كامل مبلغ الودائع المؤهلة في حال كان مجموعها يقل  -ب

 من سائر العملات الأجنبية.

المختص الهيئة  العليا بصفتها  المصرفية  الهيئة  ومعايير  تضع  آلية  لبنان،  في  المصارف  هيكلة  بإعادة  ة 

(  Liraficationلتحويل كامل أو جزء من رصيد المبلغ المحدد في المادة السابعة إلى الليرة اللبنانية ) موحدة  

ة صيرفة  الذي سيصبح سعر السوق عند توحيد أسعار الصرف. على أساس سعر منصا

عن    قفاً ضمن مبلغ اجمالي وسعراً يقلحدد سيا، بالصفة المذكورة أعلاه، أن تمكن للهيئة المصرفية العل ي

التي تتجاوز مبلغ    ودع تحويل جزء أو كامل رصيده من الودائع المؤهلةبشكل يسمح للم  سعر منصة صيرفة

 الماية ألف دولار اميركي إلى الليرة اللبنانية.

 قررها المجلس المركزي لمصرف لبنان.النقدية التي ي السياسةتراعي الهيئة، في جميع الأحوال، 
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ة لدى المصارف القابلة  للقاء "لوديعة المؤه  2015ة التي تم دفعها منذ سنة  حسم فائض الفوائد المستحق  -2

/   للإستمرار  الـماية ألف دولار أميركي  تفوق  التي  الوديعة  / د.أ. أو ما يوازيه  100,000من رصيد هذه 

 بسائر العملات الأجنبية.

 ل الفوائد السنوية.معد زي لمصرف لبنان فائض الفوائد المنوه عنها أعلاه وفقا لد المجلس المركيحد

لوا  ارف اللبنانية القابلة للإستمرار الذين حو المصلمطالبة أصحاب الودائع المؤهلة في  إجراء ما يلزم    -3

هذه الودائع إلى الخارج أو استعملوها لتسديد التزاماتهم واستثماراتهم المالية أو العقارية أو غيرها...، بإعادة  

 ولغاية صدور هذا القانون.  2015الفوائد التي استحصلوا عليها، اعتباراً من سنة  دفع ما يوازي قيمة فائض  

( أعلاه من الودائع المؤهالة لدى المصارف القابلة  3( و) 2( و) 1البنود )   معالجة رصيد المبالغ موضوع  -4

  الودائعيله إلى أدوات رأسمالية و/أو تملك أوراق مالية مصدرة من صندوق استرجاع  عبر تحو   للإستمرار

 .المصارف في لبنان وإعادة تنظيمهاقانون معالجة أوضاع إجراء ينص عليه و/أو من خلال اعتماد أي  

على اساس سعر صرف  إلى الليرة اللبنانية    تحويل الودائع غير المؤهلة لدى المصارف القابلة للإستمرار   -5

تح موحدة  ومعايير  لآلية  وفقا  صيرفة  ة  منصا سعر  من  الهيئة أقل  الهيئة  المصر   ددها  بصفتها  العليا  فية 

ة بإعادة هيكلة المصارف في لبنان وتراعي في هذا الشأن السياسة النقدية التي يقررها المجلس  المختص

 المركزي لمصرف لبنان.

ق بوضع  ابعة أعلاه لحين إقرار قانون يتعا ( من المادة الس5( و ) 1ق تطبيق البنود ) : يعلالمادة الثامنة

 (.Capital Controlومؤقتة على التحويلات المصرفية والسحوبات النقدية )  ضوابط استثنائية 
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الودائع غير المؤهلة في المصارف غير القابلة للإستمرار لأحكام    تخضع الودائع المؤهالة و   المادة التاسعة: 

مع الأخذ بعين الاعتبار مبلغ الضمانة الذي    المصارف في لبنان وإعادة تنظيمهاقانون معالجة أوضاع  

 .وتعديلاته 1967/ 5/ 9تاريخ  67/ 28ينص عليه القانون رقم 

( لكل مودع تتخطى  KYC)   على كل مصرف أن يعمد إلى تحديث أنموذج إعرف عميلك  المادة العاشرة: 

 تاريخ نشر هذا القانون.المليون دولار أميركي أو ما يوازيه وذلك في مهلة أقصاها شهر من    المؤهلة   وديعته

ملاءته    اع الودائع أو أي قسم منها بوضعية كل المصرف وخصوصا يرتبط استرج  المادة الحادية عشرة:

 .وإعادة تنظيمها  قانون معالجة أوضاع المصارف في لبنان ولته بعد أن يكون قد خضع لأحكام وسي

 تُستَثنى من تطبيق أحكام هذا القانون:  المادة الثانية عشرة:

 ( المثبت تلقFresh Fundsالأموال الجديدة  يها من قبل المصرف المعني من الخارج أو  ( أي الأموال 

 . 2019/ 10/ 30كودائع نقدية بالعملات الأجنبية بعد تاريخ 

 .المصارف في لبنان وإعادة تنظيمهاقانون مُعالجة أوضاع ها علي غيرها من الاستثناءات التي سينص و 

 

 Deposit Recovery Fund (DRF) إنشاء صندوق استرجاع الودائع:  القسم الثالث

إليه  يشار و   أ بموجب هذا القانون صندوق خاص يسمى صندوق استرجاع الودائع نشي   المادة الثالثة عشرة:

مهما كانت قيمتها    المساهمة بتأمين استرداد رصيد الودائع المؤهلة  الصندوق" تكون غايته بشكل أساسي"بـ

 ندرجات هذا القانون.ى تخصيص بعض الإيرادات المستقبلية لهذه الغاية وذلك عند تطبيق موإل

ذ في مجلس  روط وطريقة إدارته بموجب مرسوم يتخوش  د آلية عمل الصندوق حد: تالمادة الرابعة عشرة

 على اقتراح وزير المالية. الوزراء بناء
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يعين مجلس الوزراء هيئة مستقلة تضم أخصائيين لإدارة موجودات الصندوق التي   المادة الخامسة عشرة: 

 من:يجب أن تتكون بشكل  خاص، 

جزء من أصول المصارف بما في ذلك رأسمالها وإيداعاتها لدى مصرف لبنان وشهادات الايداع الصادرة    -1

 من قبله لصالحها.

تنتج عن   ند قيام مصرف لبنان بتحويل شهادات الايداع و/أو الودائع المذكورة، تعتبر الحقوق المالية التيع

وتشطب من ميزانية    عة من المصرف المعني ذاته لصالح الصندوق ة مدفو هذا التحويل بمثابة مقدمات نقدي

 مصرف لبنان.

 مساهمة مالية من المصارف توازي نسبة من أرباحها.-2

قة بإمكانية استفادته من ايرادات الأموال المسروقة والمهربة وغير  ويل حقوق مصرف لبنان المتعل تح  -3

 المشروعة. 

 رت الشروط التالية:عض الإيرادات المستقبلياة لصالح الصندوق إذا توفتخصيص الدولة ب -4

 دة مقارنة بدول مشابهة. تجاوز هذه الإيرادات معايير محد -

 العام إلى أقلا من المستوى المستهدف.وصول الدين  -

 المحافظة على النفقات الاجتماعية وعلى إمكانية تمويل أي عجز في الموازنة من غير مصرف لبنان.

 إتمام برنامج الإصلاح الإقتصادي والمالي بنجاح. -

عشرة  السادسة  به المادة  المناطة  للمهام  تنفيذاً  الصندوق   :  المودعين،  يصدر   لصالح 

 .الصندوق بنسبة مساهمته في   للمصارف، كل  مالية مالية أو سندات تمثل حقوقا أوراقا 
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 أحكام مختلفة: القسم الرابع

الحكومة مشروع قانون يرمي إلى تعديل مَبلغ الضمانة المَنصوص عليه في    : تعدالمادة السابعة عشرة

 وذلك بعد استطلاع رأي مصرف لبنان. 1967/ 5/ 9تاريخ  67/ 28ن رقم القانو 

على اقتراح    في مجلس الوزراء بناء  تتخذد دقائق تطبيق هذا القانون بمراسيم  : تحدالمادة الثامنة عشرة 

 وزير المالية وبعد استطلاع رأي مصرف لبنان.

حة العامة وتندرج  هدف إلى تحقيق المصلتمتع هذا القانون بالصفة الإستثنائية ويي  المادة التاسعة عشرة:

 .الإنتظام العام أحكامه في إطار 

 تتعارض مع مضمونه.خالفة لأحكام هذا القانون والتي  تلغى جميع الناصوص الم المادة العشرون:

 .ل به فور نشرهينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعم  المادة الحادية والعشرون: 
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